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 يرالشكر والتقد                                    
ونشكره راكعين ،  بداية الشكر الله عز وجل الذي أعاننا وشد من عزمنا لإكمال هذا البحث ،

 .الذي وهبنا الصبر والمطاولة والتحدي والحبل نجعل من هذا المشروع علما ينتفع به

نتقدم .{من لم يشكر الناس لن يشكر الله}: ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق

تحياتنا بأجمل عبارات الشكر والامتنان من قلوب فائضة بالمحبة والاحترام والتقدير له ، ونقدم أزكى 

كرين لك كل ما قدمته وما اها نرسلها لك بكل الود والحب والإخلاص . شاوأجملها وأثن

 :نصحت لنا به في إشرافك على هذا البحث ، فلك منا كل الشكر والامتنان

ةالفاضل ةالدكتور : ملاك وردة   

على تقديمها  لي يد العون  وحرصها الشديد على  ة: فرحي ربيعةالدكتور و كذلك

 إرشادي إلى الطريقة المثلى لأنجاز هذا البحث المتواضع.
 



 إهداء    
 .أحمد الله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا البحث                   

لنيل المبتغى إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام 

إلى الإنسان الذي امتلك الإنسانية بكل قوة، إلى الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام 

  .هأبي الغالي على قلبي أطال الله في عمر مترجمة في تقديسه للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحياة

تي رعتني إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، ال

عاية و كانت سندي في الشدائد، وكانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في الر قح

رتحت كلما تذكرت ابتسامتها في وجهي نبع الحنان أمي أعز ملاك على اعملي إلى من 

 القلب و العين جزاها الله عني خير الجزاء في الدارين إليهما 

         إليهما.أهدي هذا العمل المتواضع 

 عطية عصام
 

 

 



 قائمة المختصرات: 

 د.ن: دون طبعة. -

 د.د.ن: دون دار نشر. -

 د.ت.ن: دون تاريخ نشر. -

 د.ب.ن: دون بلد نشر. -

 ص: صفحة. -
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كجرائم ، نتيجة ارتكاب جرائم دولية خطيرة كبيرةواجه المجتمع الدولي تحديات  
والتي تشكل ، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانيةجرائم العدوان و جرائم الحرب و 

أثـارت الـرأي العـام الـدولي حيـث  الأخيرةهـذه و  .الإنسانية وقيمها للحقوق انتهاكات صارخة
ركـز علـى ضـرورة إنشـاء قضـاء دولـي جنـائي ووضـع قواعـد قانونيـة ملزمـة باتخـاذ 
إجـراءات تكـون لهـا الفعاليـة فـي منـع تكـرار لمثـل هـذه الانتهاكـات وذلـك بـالنص علـى 

هؤلاء لملاحقة ومحاكمة  خطواتأولى ال جسدت. وقد العقـاب وعـدم الإفـلات منـه
في مؤتمر وذلك باتفاق الدول المشاركة  الأولىبعد انتهاء الحرب العالمية  المجرمين

( التي 228( و)227تضمنت المواد ) والتي سلامالعلى إبرام معاهدة  1919فرساي عام 
للأسف  الثاني". إلا أن هذه المحاولة غيليومإلى محاكمة قيصر ألمانيا " كانت تهدف

وأيضا  بسـبب امتنـاع هولنـدا تسـليمه بعـد أن حصـل على حق اللجوء إليها بالفشل لتكل
كـون مبـدأ التسـليم يتعـارض مـع دسـتورها وأن تسـليمه إلــى أعدائــه لا يضــمن لــه محاكمــة 

 .عادلــة

محاكم يشهدها المجتمع  ىعرفت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أولوبعدها 
لمحاسبة مرتكبي الجرائم في  عملية لإقامة قضاء جنائي دولي الدولي فعلا وأول تجربة

سعي  لالوخ , 1946ومحكمة طوكيو  1945رغ و وهما محكمتي نورمب  تلك الفترة
من لأ, قام مجلس اللتصدي للانتهاكات الواقعة على الساحة الدوليةالمجتمع الدولي 

حداث المأساوية الحاصلة في لأخر على خلفية الآمم المتحدة هو الأع لهيئة ابالدولي التا
أبشع الجرائم الدولية هناك رتكبوا ا,بالتصدي لمن  فيا السابقة و رواندالايوغسكل من 

محاكم   كما أنشئ , عن طريق إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة, حقة والمعاقبةلابالم
محكمة على غرار ت ونزاعات مسلحة عرفت صراعا أخرى جنائية مدوّلة في مناطق

محكمة تيمور الشرقية أو ما يسمى الغرف , محكمة لبنان الخاصة, كمبوديا سيراليون
 .البوسنة والهرسك محكمةوكذا ، الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية

ستمرت لسنوات الجهود المبذولة و التي أثمرت ا, بناء على التجارب السابقةو   
ختتمت به أعمال مؤتمر االذي و  ,1998شهر جويلية لسنة طويلة في السابع عشر من 

مة بالموافقة على تبني ماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية دائو روما الدبل
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وذلك  2002جويلية  1في  أبصرت المحكمة الجنائية الدولية النورو  .ساسيلأنظامها ا
لمطلوب من التصديقات حيز النفاذ بعد حصوله على العدد ا لأساسينظامها ا بدخول

وقد اقتصر هذا النظام على منح المحكمة الاختصاص بنظر الجرائم  تصديقا( 60)
 الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية: الدولية المحددة على سبيل الحصر وهي

 .جريمة العدوانو  جرائم الحرب,

العلاقة الموجودة بين مجلس الأمن الدولي و المحكمة الجنائية الدولية توطدت و  
ختصاص المحكمة امن الدولي دورا جوهريا في تفعيل ظرا لأنه تم منح مجلس الأن،

التي  متمثلا في سلطته بإحالة مواقف إلى المحكمة الجنائية الدولية، الجنائية الدولية
الشق و التي تعتبر ،الأساسي للمحكمة  ب( من النظام/ 13نصت عليها في المادة )

ختصاص المحكمة انحه دورا في تجميد و عرقلة أيضا مالإيجابي للعلاقة بينهما، و 
الجنائية الدولية، متمثلا في سلطته بتعليق نشاط المحكمة الجنائية الدولية و إرجاء 

، ي للمحكمة( من النظام الأساس16الذي نصت عليه المادة ) إجراءات التحقيق والمقاضاة
خلافا على ذلك دور مجلس الأمن المتعلق  .والتي تعتبر الشق السلبي للعلاقة بينهما
مجلس الأمن سلطاته المنوطة به بموجب  جسدو  بجريمة العدوان المنصوص عليه ضمنيا.

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر مجموعة من القرارات المهمة التي أثرت على 
الصادر في  1970عمل المحكمة الجنائية الدولية. ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 

ية. كما تجسدت إلى المحكمة الجنائية الدول ليبياوالذي أحال الوضع في  2011عام 
بإرجاء عمل  الذي قضى 2002لعام  1422قراره رقم  خلال في الإرجاء سلطة المجلس

 .المحكمة لمدة اثني عشر شهرا  

أصبح مجلس الأمن الدولي يتمتع بصلاحيات متعددة الجوانب فمن ناحية، تشمل و      
سلطاته التقليدية الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تخوله اتخاذ 

لحفظ السلم والأمن الدوليين. ومن ناحية أخرى، منحه النظام الأساسي للمحكمة  إجراءات
استثنائية. وعلى الرغم من التنوع في هذه الاختصاصات، إلا  الجنائية الدولية صلاحيات

أن لها تأثيرا  مباشرا  على عمل المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على ممارسة ولايتها 
 بالغة.القضائية، مما يجعل من دراسة وتحليل هذا الموضوع ذا أهمية 
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 أهمية الموضوع:

ية مجلس الأمن الدولي في عمل المحكمة الجنائتتجلى أهمية الموضوع المتعلق بدور     
أولا ، يطرح هذا الموضوع إشكاليات جوهرية تتعلق  الدولية في عدة جوانب رئيسية

بالغموض والتداخل المحتمل في الاختصاصات بين هاتين الهيئتين الدوليتين، حيث يتمتع 
تأجيلها بناء  على مجلس الأمن بصلاحيات واسعة في تحريك الدعوى أمام المحكمة أو 

اعتبارات سياسية، مما قد يجعل المحكمة رهينة لقرارات المجلس في ممارسة اختصاصها 
ثانيا ، يعكس هذا الموضوع الجدل الواسع الذي أثاره على الساحة الدولية، حيث  القضائي

تختلف وجهات النظر بين الدول حول مدى صلاحيات مجلس الأمن وتدخله في عمل 
، الأمر الذي يفتح المجال أمام الباحثين للخوض في قضايا القضاء شاء متى المحكمة

ثالثا ، تكتسب هذه القضية أهمية كبيرة باعتبارها  الجنائي الدولي والتحديات التي تواجهه
من المواضيع الحديثة في القانون الدولي، والتي تطرح تساؤلات حول العلاقة بين 

مستوى الدولي، وكيفية التوفيق بينهما لضمان سيادة السلطات القضائية والسياسية على ال
 القانون وحماية حقوق الإنسان.

 دوافع اختيار الموضوع

الفضول الذي  هذا الموضوع من الناحية الشخصية إلى يترجع أسباب اختيار 
كون الموضوع مرتبط بفرع وأيضا  ,يدفعني إلى البحث في المواضيع على الصعيد الدولي

التطرق  فيرجع دافعنا إلى أما من الناحية الموضوعية ,والعلوم الجنائية القانون الجنائي
تفضيه قرارات مجلس الأمن على المحكمة الدولية الجنائية باعتباره هيئة لتأثير الذي ل

 سياسية خاضعة لهيمنة القوى الدولية.

 أهداف الدراسة

نقاط الضعف والثغرات في الصلاحيات  لتطرق إلىا هوالدراسة  من أهداف هذه       
الممنوحة لمجلس الأمن فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما 
يخص سلطته في إحالة القضايا إلى المحكمة أو تأجيل النظر فيها. وتهدف كذلك إلى 
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لة الجنائية تحليل هذه الصلاحيات في ضوء المواثيق الدولية وانعكاساتها على تحقيق العدا
الدولية. كما ستسلط الضوء على التداعيات المترتبة على ممارسات مجلس الأمن لهذه 

 .السلطات على عمل المحكمة الجنائية الدولية وفعاليتها

 الإشكالية

كيف تنعكس قرارات مجلس الأمن  : كالآتيبناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالية 
  ؟المهامهالمحكمة الجنائية الدولية الدولي على مدى نجاح وفاعلية أداء 

 ويندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية: 

ما هو الإطار القانوني الذي يستند إليه مجلس الأمن الدولي في ممارسة سلطاته _
في الجرائم  تحقيق والمقاضاةال إرجاءقضايا إلى المحكمة أو وصلاحياته المتعلقة بإحالة ال

 في نظام المحكمة؟  المحددة

 المترتبة على هذه الصلاحيات؟ ثاروما هي الآ_

ما هي التطبيقات العملية لصلاحيات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالمحكمة، ومن هم  _
 المستفيدون من منح المجلس هذه الصلاحيات؟

 الدراسات السابقة

الاستعانة ببعض من الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث من  تمت 
 أهمها:

سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية , اشميھال كمرشو-
 ادةھمذكرة مكملة لــنيل ش ,-السوداني دراسة قانونية لقضية إقليم دارفور -الدولية

, كلــية الحــقـوق و العـلوم الســياسيـة ,تخصص قانون دولي عام ,المـاجستير في الحقوق
 .2013, بسـكـــــرة ,جـامـعة محـمد خيــضــر

, مجلة من بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمةلأقة مجلس اعلا ,خناثة عبد القادر-
القانون الدولي والتنمية, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة عبد الحميد ابن باديس, 

 .2017, مستغانم, 01العدد , 05المجلد 
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ربيعة فرحي, عراقيل تعترض المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان على ضوء  -
, جامعة 02, العدد 09تعديل نظام روما, مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية, المجلد 

 .2016تبسة, 

الدولية, مجلة  بارش إيمان, صلاحيات مجلس الأمن الدولي أمام المحكمة الجنائية_ 
, 08, العدد 1الباحث للدراسات الأكاديمية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة باتنة 

2016. 

 صعوبات البحث

 واجهنا عدة صعوبات أثناء قيامنا بمعالجة هذا الموضوع  والمتمثلة في ضيق الوقت
ندرة المراجع المتخصصة في علاقة مجلس الأمن  لإعداد هاته المذكرة بالإضافة إلى 

الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية رغم الزخم الكبير للمراجع العامة المتعلقة بالقانون 
 الذي كلفنا جهدا كبيرا لإنجاز هذه المذكرة.والقضاء الدوليين الجنائيين  

 المنهج المتبع 

منهجين رئيسيين: المنهج في دراستنا المعمقة لهذا الموضوع، اعتمدنا على  
الوصفي والمنهج التحليلي من جهة، استخدمنا المنهج الوصفي لعرض وشرح أفكار 
المؤلفين بشكل موضوعي ودقيق ومن جهة أخرى، لجأنا إلى المنهج التحليلي القائم على 

، والتي تمنح مجلس بنظام روما الأساسي تفكيك وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة
حيات معينة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى دراسة القرارات التي الأمن صلا

 .اتخذها المجلس لممارسة هذه الصلاحيات على أرض الواقع

تم تقسيم هذا البحث وفق ما يقتضيه التسلسل المنطقي لمعالجة الموضوع، و ذلك و 
تتطلبها الإجابة على  من أجل الإحاطة قدر الإمكان بمختلف العناصر الجوهرية التي

 الإعتماد على التقسيم الثنائي للخطة. ناشكالية المطروحة سابقا، حيث حاولالإ

علاقة مجلس في الفصل الأول إلى  ناعليه فقد تضمن البحث فصلين، تطرقو  
حيث تناولنا في المبحث الأول سلطة  الذي قسمناه إلى مبحثينو  الأمن بالقضاء الجنائي

فيه  أما المبحث الثاني تعرضنا ،مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة والمدولة



 مقدمة
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و المتمثلة في سلطة  العلاقة التنسيقية بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليةإلى 
و هي سلطة  الجنائية الدوليةالعلاقة التبعية بين مجلس الأمن والمحكمة الإحالة, وكذلك 

إعاقة مجلس تحت عنوان  كما تناولت في الفصل الثاني إرجاء التحقيق والمقاضاة. 
تطرقنا  حيث الأمن الدولي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية قسمناه أيضا إلى مبحثين

في المبحث الأول إلى تأثير قرارات مجلس الأمن الدولي على اختصاص المحكمة 
أثر إعمال قرار مجلس الأمن لسلطة الإحالة على اختصاص المحكمة ثلة في المتم
,أما المبحث الثاني فتعرضنا فيه إلى تجميد  تطبيقات مجلس الأمن لسلطة الإحالة,و 

تجميد مجلس الأمن  مجلس الأمن و تقييده لاختصاص المحكمة و الذي يتمثل في
, العدوان حالة قرار بوقوعلإباختصاص ا منمجلس الأإنفراد أثر لاختصاص المحكمة,و 
 :وذلك كما سيأتي بيانه
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نهاية الحرب الباردة والتحولات الكبيرة التي نتجت عنها، والتي شهدت زيادة في د بع   

النزاعات وانتهاكات للقوانين الدولية، أصبح لزام ا على المجتمع الدولي تأسيس نظام 
ي هذا السياق، قام مجلس الأمن بإنشاء عدة فقضائي دولي يحمي حقوق الإنسان. و 

وهذا ما  ة لملاحقة مرتكبي أبشع الجرائم الدوليةمحاكم جنائية دولية مؤقتة ومختلط
 سنتناوله في )المبحث الأول(.

عقب تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تم منح مجلس الأمن سلطات هامة و      
علاقة مجلس  موضوع تجاه المحكمة، وسوف نحاول من خلال )المبحث الثاني( دراسة

الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال استعراض سلطات الإحالة والإرجاء الممنوحة 
 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةله في النظام ا

 

  



 مجلس الأمن بالقضاء الدولي الجنائي الفصل الأول: علاقة

8 
 

:سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية ولالمبحث الأ   
  علىيوغوسلافيا السابقة ورواندا، مجلس الأمن الدولي، عند إنشاء محكمتي  اعتمد

 ( من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بالاعتماد24صلاحياته المنصوص عليها في المادة )
لم على الفصل السابع كأساس قانوني لإنشاء هذه المحاكم، بهدف الحفاظ على الأمن والس

إلى ذلك، قام المجلس بتأسيس محاكم جنائية  بالإضافة )المطلب الأول(. الدوليين
 دول، وذلك لغرض الحفاظ على السلممختلطة كمبادرة جديدة، بالتعاون مع سلطات ال

 )المطلب الثاني(. والأمن الدوليين، وهو ما يمثل توجها جديدا في نهجه

 إنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائية المؤقتة المطلب الأول: 
نزاعات خلال الجرائم الحرب  وارتكابالواسع لنطاق حقوق الإنسان  الانتهاكأدى  

 ابينم(, لدولية )الفرع الأوجنائية  محكمة  إلى إنشاءفي يوغسلافيا السابقة المسلحة 
د شهدت رواندا في الفترة ذاتها ارتكاب العديد من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ض

ر في إلى إنشاء محكمة جنائية دولية ثانية للنظمجلس الأمن الإنسانية، الأمر الذي دفع 
 .تلك الجرائم )الفرع الثاني(

 سابقا المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا :الفرع الأول  

انهيار جمهورية يوغوسلافيا السابقة، كان للأحداث الدولية الدامية الفظائع التي  بعد 
لا تُحتمل، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي، التي كانت هدف ا مباشر ا للحرب بدلا  من 
 نتيجتها غير المقصودة. وتشمل هذه الأحداث أعمال العنف المتعددة التي اتخذت أشكالا  

بعاد المدنيين  غتصاب المنظم،المجازر،التعذيبالإ ,ادة الجماعيةمتنوعة، مثل الإب وا 
 1ي.جماعال

وتفاقم  1991نظر ا لتصاعد مستوى العنف في يوغوسلافيا السابقة في عام و 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، أصبح من الضروري، بل من الحتمي، على المجتمع 
الدولي التحرك لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. ونظر ا لأن العدالة تقتضي محاسبة 

                                                             
الطبعة الأولى, خليل حسين,الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي,المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد,  ينظر, 1

 .39ص ,2009 بيروت, التوزيع,و لمنهل اللبناني للطباعة والنشر دار ا
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تمع الدولي، من خلال مجلس الأمن كممثل له، اتخاذ مجرر المرتكب للجرائم، فقد قكل 
  2 .سلسلة من القرارات بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة

وحاول الاتحاد الأوروبي وقف النزاع المسلح ولكن جهوده باءت بالفشل، فاستعان 
 امن الضحاي كبيربمجلس الأمن لضبط الوضع العسكري المتفجر والمسبب لوقوع عدد 

، وبعد مضي أكثر من عام ونصف على تدهور 1991/9/25البشرية واعتبارا  من 
الوضع، بدأت سلسلة من قرارات مجلس الأمن الجزائية المحدودة بالصدور صد الدولة 
اليوغسلافية السابقة بموجب الفصل السابع، مثل حظر توريد الأسلحة، وطلب لوقف 

 3.الأقاليم المضطربةالفوري للعمليات القتالية في 

 مه بالمأساة والعمل من أجل إنهاءوفي محاولة من مجلس الأمن لإظهار اهتما
، يقضي بإنشاء محكمة جنائية  ولين عنها اتخذ مجلس الأمن قراراالمشكلة ومعاقبة المسؤ 

دولية خاصة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي 
تكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة وبعد تعيينها لقضاة المحكمة أعلنت الإنساني المر 

في المقر  1993نوفمبر  17الجمعية العامة أن المحكمة ستبدأ في مباشرة عملها في 
 4. الذي أختير لها وهو" لاهاي" في" هولندا

وقد كلف الأمين العام للأمم المتحدة بمهمة تحضير مشروع هذه المحكمة الدولية 
خلال ستين يوما والقيام بعرضه على مجلس الأمن التأسيس هذه المحكمة تطبيقا لما جاء 

  6.من ميثاق الأمم المتحدة 245 في الفقرة الأولى من المادة

                                                             
  دة التخرجيل شها, خالدي خديجة, مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي, مذكرة ماجستير لنينطر 2

 .71ص  ,2012,في القانون الجنائي الدولي,كلية الحقوق و العلوم السياسية,المركز الجامعي عباس الغرور, خنشلة
, لدوليامن لأا محكمة الجنائية الدولية ومجلسقة بين اللاإشكالية العسارة يوسف الرشيد وصالح عدنان الرشيدة,  3

 .404, ص 2023, بسكرة, 01, العدد18مجلة المفكر, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة محمد خيضر, المجلد 
قومي ركز الوالتشريعات الوطنية, الطبعة الأولى,الم وردة ملاك,تنازع الإختصاص بين القضاء الجنائي الدولي 4

 .67, ص2019للإصدارات القانونية , القاهرة, 

ه الأمم من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم ب 24تنص الفقرة الأولى من المادة  5
دولي من البالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأ المتحدة سريعا  فعالا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن

 .ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا  عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات"

وعات وان المطبعة ,ديعبد القادر البقيرات,العدالة الجنائية الدولية , معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية,دون طب 6

 .179,ص2005امعية, بن عكنون ,الجزائر,الج
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إنشاء المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة فقد تطلب فقط موافقة تسعة أعضاء  أما
لذلك توصل العديد  من مجلس الأمن يكون من بينهم الأعضاء الخمسة دائمي العضوية.

من كتاب القانون الدولي إلى نتيجة مهمة وهي: أن الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية 
تبديل النظام السياسي في يوغسلافيا أكثر من محاكمة  الدولية ليوغسلافيا السابقة كان

بمعنى آخر تغليب الجوانب السياسية و  المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
 .7على الجوانب القانونية والإنسانية في عمل هذه المحكمة

دوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وبمقتضى نص  3تتكون المحكمة من و 
قاضيا منتخبون من طرف الجمعية  14من النظام الأساسي فإنها تتشكل  13المادة 

العامة للأمم المتحدة من ضمن قائمة معدة سلفا، ويقومون )القضاة( بانتخاب رئيس 
قضاة ودائرة استئناف  3المحكمة، ويوزعون على الدوائر الثلاث فيكون في كل دائرة 

المؤرخ في  1143صدر مجلس الأمن قرار رقم )تشترك فيها مع محكمة رواندا( ثم أ
ريا في تشكيل المحكمة، إذ بمقتضاه تتشكل دائرة الاستئناف جذعدل فيه  2002/08/14

من خمسة قضاة من بينهم رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين الأربعة الآخرين على أن 
الجنائية لرواندا بعد يكون اثنان منهم من الأعضاء الدائمين في الهيئة القضائية للمحكمة 

 .8التشاور مع رئيس المحكمة

أما الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، فهي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة 
جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. -يتفاقي والعرفي الإلدولي الإنسانللقانون ا

الطبيعيين، وذلك لأن الدولة ليس وتعدّ صلاحية المحكمة على محاكمة الأشخاص 
مسؤولة بصفتها تلك جزائيا . فالمسؤولية الجزائية الدولية عن الجرائم المذكورة لا تزال إلى 

 9.الآن مسؤولية فردية

الزماني في الجرائم المرتكبة  كمة بالنسبة لاختصاصهاوتنظر المح 
إلى أجل غير مسمى يحدده لاحقا الأمين العام للأمم المتحدة بعد  01.01.1991منذ

                                                             
لنشر لمية لطلال ياسين عيسى وعلي جبار الحسيناوي,المحكمة الجنائية الدولية, دون طبعة ,دار اليازوري الع 7

 .23, ص2009والتوزيع, عمان, 
صاد, الإقتو , مجلة الشريعةفيا ورواندا ودورها في تطوير القضاء الدولي الجنائيلامحاكمات يوغس سعاد خوجة, 8

 274, ص 2013, 1,جامعة قسنطينة 04,العدد  02المجلد 
 .21ص طلال ياسين عيسى وعلي جبار الحسيناوي, المرجع نفسه, 9
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إحلال السلام، ويمتد اختصاصها الإقليمي ليشمل الجرائم المرتكبة في إقليم يوغسلافيا 
السابقة، ويستبعد اختصاص المحكمة الشخصي حقها في النظر في الجرائم المرتكبة من 

يه الحال في "نورمبورغ" ، كما يمتد هذا قبل الأشخاص القانونية على عكس ما كان عل
الإختصاص ليشمل كل من يقومون بالتحريض أو التخطيط أو الأمر، أو المساعدة على 
ارتكاب الجرائم دون اعتداد بحصانة الرؤساء أو دفع بأوامر الرؤساء العليا وتشير المواد 

 10.( إلى الإختصاص الموضوعي للمحكمة05لى )إ (20)من 

لجنائية الدولية هي محكمة مؤقتة ومهمتها مرهونة بتحقيق الأهداف إن المحكمة ا
التي أنشئت من أجلها، فهي مختصة بمقاضاة المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات 

والمنتهكة في إقليم  1991الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، اعتبارا من أول عام 
و بحالها الجوي ومياهها الإقليمية كما  يالسابقة بما في ذلك سطحها الأرض يوغسلافيا

 11.من النظام الأساسي للمحكمة 8وضعتها المادة 

 ردية مقتضاه أن الفردولية الجنائية الفؤ وم أن هناك مبدأ أساسي يقرر المسومن المعل
جماعة أو تنفيذا  لأوامر  يسأل بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب الفعل بمفرده أو مع

، وعن منعهم الأوامر غير مشروعة هؤلاء الآخرين أيضا عن إصدارهم، ويسأل رؤسائه
 12.الأفراد التابعين لهم من ارتكاب الانتهاكات والمخالفات

 175ويلاحظ أنه بعد تولى المدعى العام لمنصبه، فقد قام بتوجيه الاتهام إلى عدد 
حكمة، وعلى وثبت ارتكابهم الجرائم الداخلة في اختصاص الم شخصا، تم القبض عليهم،

تم تسليمه إلى  يغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش" الذرأس هؤلاء المتهمين الرئيس اليو 
ولم تكن محاكمة الرئيس اليوغسلافي هي المحاكمة الوحيدة، بل  المحكمة ومثوله أمامها،

كانت هناك محاكمات أخرى مثل محاكمة تاديتش، وتعد أول محاكمة تجريها المحكمة، 
مايو أول حكم تصدره محكمة  7ويعد الحكم الذي أصدرته المحكمة في مواجهته في 

                                                             
 .68وردة ملاك, المرجع السابق, ص 10
 .181عبد القادر لبقيرات, المرجع السابق,ص11
ي تختص للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التالنظام الأساسي –خالد مصطفى فهمى, المحكمة الجنائية الدولية 12

 .47-48, ص 2011, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية ,-المحكمة بنظرها
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، 1945 ييو عاموطوكجنائية دولية بعد الأحكام التي أصدرتها محكمتي نورمبرج 
1946.13 

مة من أجل القيام بمهامها تحتاج المحكو ، اح عمل المحكمة الجنائية الدوليةن نجإ
 ،رهامتثال لأواملأمم المتحدة، وتجاوبها معها والإإلى مساعدة كافة الدول الأعضاء في ا

 .من نظام المحكمة 29وهذا ما تؤكد عليه المادة 

الجنائية هي محكمة مؤقتة وأن كثيرا من ومن الملاحظ أيضا أن المحكمة 
الانتهاكات الجسيمة تمثل جرائم ضد الإنسانية تنتهك في كثير من الأماكن في العالم 
مثلما يحصل اليوم في فلسطين المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية، و كما حدث في 

ائمة الملاحقة البلقان و ما يحدث في الشيشان وغيرها تحتاج إلى محاكم دولية جنائية د
 14.ومعاقبة

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  :الفرع الثاني

، 1993، اندلعت الحرب الأهلية في رواندا، واستمرت حتى عام 1990في عام 
 ، بينمتسببة في العديد من الانتهاكات الإنسانية، بما في ذلك عمليات الإبادة الجماعية

، حين أطاحت 1959قبيلتي الهوتو والتوتسي. يرجع سبب بداية هذه الحرب إلى عام 
ي كان ٪ في رواندا، بالحكم الملكي الذ85كان بنسبة قبيلة الهوتو، التي تمثل غالبية الس

إلى  في يد أقلية من قبيلة التوتسي. نتيجة لذلك، هاجر العديد من أفراد قبيلة التوتسي
الدول الحدودية مع رواندا، بما في ذلك أوغندا، حيث شكلوا جماعة سياسية وعسكرية 

 تحت اسم الجبهة الوطنية الرواندية. 

أت هذه الجبهة هجمات على رواندا، بهدف تأمين عودة ، بد1990في عام و 
عادة تشكيل الحكومة الرواندية. استمرت الحرب  ين بالروانديين المنفيين من التوتسي وا 
تفاق الجبهة الوطنية الرواندية والجيش الرواندي لمدة ثلاث سنوات حتى تم التوصل إلى ا

 . 1993سلام في عام 
                                                             

 دار الجامعة ,د ط -قواعده الإجرائية والموضوعية مبادئه –القضاء الدولي الجنائي  عصام عبد الفتاح مطر, 13
 .47ص , 2008 ,الإسكندرية الجديدة,

 .189عبد القادر البقيرات, مرجع سابق, ص 14
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ة بين القبيلتين، مما أدى إلى استمرار العداء ومع ذلك، استمرت مظاهر التفرق
أرسل مجلس الأمن الدولي بعثة حفظ سلام من الأمم المتحدة إلى رواندا وبعدها  .بينهما

، تعرض 1994بعد التوصل إلى اتفاق السلام، ولكن هذا الاتفاق لم يدم طويلا . ففي عام 
ما يُعرف بالإبادة الجماعية في الرئيس جوفينال هابيريمانا لاغتيال، مما أدى إلى وقوع 

يوم فقط، قُتل حوالي نصف مليون  100رواندا. خلال مدة قصيرة جد ا، وتحديد ا خلال 
 .15من التوتسي ومليون من التوتسي والهوتو

تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ثاني محكمة جنائية دولية متخصصة مؤقتة و 
ن دل ذلك على شيء تنشأ بقرار من مجلس الأمن في العقد  الأخير من القرن العشرين، وا 

والجرائم ضد  فإنما يدل على الاتجاه المضطرد صوب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية
الإنسانية. ففي الوقت الذي كانت فيه محكمة يوغسلافيا السابقة تنظر في الفظائع 

ائع أو أقسى منها المرتكبة في الإقليم اليوغسلافي ضد المسلمين، كانت مثل هذه الفظ
 16.ترتكب في الإقليم الرواندي

وقد تأثر الأمن في رواندا بسبب هذا النزاع المسلح، وامتد تأثيره إلى الدول الافريقية 
المجاورة وبدأت هذه الدول فرادى ومن خلال منظمة الوحدة الإفريقية التوسط للوصول إلى 

د تؤدي إلى زعزعة الأمن في القارة حل بين أطراف النزاع ووقف الأعمال القتالية التي ق
عقد اتفاق في باطة الافريقية الافريقية وبصفة خاصة في الدول المجاورة وانتهت الوس

يتم بمقتضاه وقف الأعمال  4/8/1993بجمهورية تانزانيا بتاريخ  Arusha مدينة أروشا
أيد المجتمع الدولي هذا الاتفاق،  القتالية واقتسام السلطة بين قبيلتي الهوتو والتوتسو. وقد

لهيئات سواء من جانب الدول أم من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن أم من جانب ا
 17.والمنظمات الدولية الأخرى

                                                             
جلة ما, نسان في رواندلإلدولي في الحد من انتهاك حقوق امن الأس الدور مجينظر, ميرود خديجة سلمى,  15

, 2021, الجزائر, 09لعدد , ا03المجلد ,-دةخبن يوسف بن  -1الدراسات الإفريقية, كلية الحقوق, جامعة الجزائر 

 .56_55ص
,عمان ,  التوزيع ويوسف الشكري, القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير,الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر علي  16

 .55,ص2011
طبعة الأولى, , ال-أهم الجرائم الدولية,المحاكم الدولية الجنائية -علي عبد القادر القهوجي ,القانون الدولي الجنائي 17

 .295, ص2001منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت,
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 الداخلي الأهلي لمحكمة رواندا متلائما وطبيعة النزاعجاء الإختصاص الموضوعي و 
ائم الجر و ، (02 الإبادة الجماعية )المادةائم في دولة رواندا والجرائم المرتكبة فيه هي: جر 

هاكات نتاالمشتركة بين اتفاقيات جنيف و  03نتهاكات المادة ا(، و 03ضد الإنسانية )المادة 
 (.04البروتوكول الإضافي الثاني )المادة 

على الإختصاص الشخصي  06و  05نصت المادتان أما الإختصاص الشخصي 
وهو مشابه لما جاء في نظام محكمة يوغسلافيا السابقة، إذ ينحصر بمتابعة الأشخاص 

تخطيط )الطبيعيين أيا كانت مناصبهم ومسؤولياتهم أو أيا كانت مساهمتهم في الجريمة 
 18.(تنفيذ ,تحريض ,إعداد، تشجيع

اص الزمني ينعقد للمحكمة في العقاب عن الأفعال ووفقا للمادة السابعة فإن الإختص
, 1994ديسمبر عام  31حتى  1994يناير  1والإنتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية برواندا هو اختصاص مشترك 
لثامنة من النظام الأساسي مع المحاكم الجنائية الوطنية وذلك وفقا  لما نصت عليه المادة ا

 19.للمحكمة

( والخاص بإنشاء 935( القرار رقم )1994أصدر مجلس الأمن في يوليو / تموز )
لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت في 

قدمت هذه اللجنة تقاريرها الخاصة بالوضع في رواندا  رواندا أثناء الحرب الأهلية. وقد
( والثاني في 1994/10/04إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كان الأول في )

(، وقد استند مجلس الأمن إلى هذين التقريرين من أجل إنشاء المحكمة 1994/12/09)
بموجب القرار  (1994/11/08)في وقد تم إنشاء هذه المحكمة رسمي  .الدولية لرواندا

 20.ق الأمم المتحدة( وبالاستناد للفصل السابع من ميثا64/655رقم )

تأسست المحكمة الجنائية الدولية برواندا بنفس الطريقة ، وعلى نفس الأسس الذي و 
تأسست عليها محكمة يوغسلافيا السابقة، وتربطها علاقة وظيفية معها تتمثل في امتداد 

                                                             
 .80_79وردة ملاك, المرجع السابق , ص   18
 .53_52عصام عبد الفتاح مطر, ص  19
مان عالتوزيع, للنشرو لندة معمر يشوي, المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اخنصاصها, الطبعة الأولى, دار الثقافة 20

 .  81, ص 2010,
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وغرفة الاستئناف المحكمة يوغسلافيا السابقة إلى محكمة رواندا اختصاص النيابة العامة 
لمنحها أكبر قدر ممكن من الخبرة الفعالة، وتوحيد الاجتهاد القضائي الدولي في اتجاه 

، لذا تأخر ذلك إلى غاية ن المقرومسار مشترك ولم يتضمن قرار تأسيس المحكمة مكا
الذي حدد فيه مقر المحكمة  95/977 العام الموالي إذ أصدر مجلس الأمن قراره رقم

   Kama الدولية الجنائية لرواندا بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا و تم تعيين )كاما لايتي
Laity 21.رئيسا لتلك المحكمة 

و والقرار  اروشأب ةالذي يحدد مقر المحكم 997/95من بناء على قراري مجلس الأو 
شخاص المتهمين الموجودين على الذي يحث الدول على احتجاز الأ 978/95رقم 

 ،LAITY KAMA "السيد "لايتي كاما ةنشاطها تحت رئاس ةالمحكم ةقاليمها مباشر أ
رواندا سواء في  ممن تولوا مناصب قياديه في 1997 ةشخصا قبل نهاي 24احتجزت 

  .داريو الإأو العسكري أالمجال السياسي 

وتم افتتاح  1997سبتمبر  شخص في 21لى إاتهام موجهه  ةلائح 14قرار إكما تم 
 .1998حكامها في سبتمبر أول أوصدر  1997انفي في ج 9ولى في الأ ةالمحاكم
 ةمدين ةعمد  Jean Paul "Akayesu كايسوأول حكم ضد "جون بول أصدر 

نبا بتهمة الاغتصاب كجريمة ضد كايسو مذأالذي يقضي بان جون بول   Tabaتابا
وذلك باعتباره محرضا مباشرا على ارتكاب هذه  ةالجماعي ةبادوبجريمة الإ ةنسانيالإ

اندا الوزير ما الحكم الثاني فقد صدر ضد جون كامبأالجرائم وحكم عليه بالسجن المؤبد 
بالسجن المؤبد جزاء ما ارتكب من وحكم عليه  1998ربع سبتمبر أول في رواندا في الأ
 22ا.والمؤامرة على ارتكابه بادة الجماعيةفعال الإأ

يث إن محاكمات رواندا كانت أول مثال في تاريخ القضاء الدولي الجنائي الحد
 ةمام محاكم الدوليأحيث لم تعرض مثل هذه المنازعات  ةغير الدولي ةللمنازعات المسلح

تفعيل أحكام القانون  ةوهو ما لفت الأنظار الى ضرور  ,قبل ذلك فكانت شاهدا على ذلك

                                                             
 .190عبد القادرالبقيرات, المرجع السابق,ص 21
حقوق زئرية للجلة الجالم ,ةحاكم الدولية الخاصالمعدالة الجنائية الدولية في ظل الجانب التطبيقي لل ,مناد أحمدينظر, 22

 .9, ص2024 ,ر, جامعة تيسمسيلت, الجزائ02, العدد 08المجلد  ,والعلوم السياسية
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ثناء المنازعات أفعال التي ترتكب ي الذي كان له الفضل في تجريم الأنسانالدولي الإ
ن مواد إكما  ةالدولي منازعاتحيث تقتصر فحسب على ال ةغير الدولي ةالمسلح

في قراره لإحالة ضافي الثاني كان ضمن المواد التي أوردها مجلس الأمن إالبروتوكول 
 23.الدولية ى لجنة التحقيقإلمرتكبي الجرائم 

 بقرار من مجلس الأمنأهم المحاكم المدولة المنشأة  :المطلب الثاني

تفاقيات ايرتبط الأمر بالمحاكم المنشأة من طرف منظمة الأمم المتحدة بموجب 
من  ومبرمة مع الدول التي تقع فيها انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني، 

يمور تالأول(، و محكمتا لبنان و  السيراليون و كمبوديا)الفرعبين تلك المحاكم، محكمتي 
 ( .)الفرع الثاني الشرقية

 وكمبوديا  سيراليون الفرع الأول: محكمتي

 سيراليون:محكمة  أولا:

ث شهدت الحرب الأهلية في سيراليون تداخلا  لعوامل داخلية وخارجية متعددة، حي 
هدفت بسلسلة من الانقلابات التي است 1961عام تميزت الفترة ما بعد استقلال البلاد في 

ن السيطرة على مناجم الماس، بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيريي
ية الهاربين من الحرب الأهلية في بلادهم. هذه الأحداث ساهمت في اندلاع الحرب الأهل

ل واغتصاب وتدمير في سيراليون، حيث قامت الأطراف المتحاربة خلالها بأعمال قت
ن بعد انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون، التي استمرت لأكثر م. و للمباني والمنشآت

 يناير 16عشر سنوات، تم تأسيس المحكمة الخاصة لسيراليون وفق ا لاتفاقية وقعت في 
بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة. يهدف تأسيس المحكمة إلى محاسبة  2002

دم علانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتأكيد مبدأ المتورطين في ا
 ، وتتكون من آليات وقوانين2002الإفلات من العقاب. بدأت المحكمة عملها في يوليو 

 دولية ووطنية، وتضم موظفين ومحققين وقضاة ومدعين عامين.

                                                             
 .284سعاد خوجة, المرجع السابق, ص  23
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القضاة الذين يشكلون الغرف القضائية ما بين ثمانية إلى أحدى عشر  يشكلو      
، ويتم تعيين أحدهم من "trial chamber" قاضي ا، حيث يجتمع ثلاثة منهم على مستوى

، بينما يُعيَّن الاثنان الآخران من طرف الأمين العام للأمم Freetown طرف حكومة
فيُعيَّن اثنان ،"chambre d'appel" يشكلونالمتحدة. أما الخمسة القضاة الآخرون الذين 

رغم تدخل الأمم و  .منهم من طرف الحكومة، والباقي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة
المتحدة كطرف أساسي في تشكيل المحكمة، إلا أن ميزانية المحكمة لم تُمول من قبل 

كندا والولايات بما في ذلك  ة مساهمات من بعض الدول المانحة،المنظمة بل بواسط
 .24المتحدة الأمريكية ونيجيريا وهولندا والمملكة المتحدة

يتمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة في النظر في الانتهاكات الخاصة بالقانون و     
ليها صوص عالدولي الإنساني، مثل الجرائم التي تعتبر انتهاكا  للإنسانية، والانتهاكات المن

 وبروتوكولها الإضافي الثاني لعام 1949قيات جنيف لعام في المادة الثالثة من اتفا
 ندرجت، بالإضافة إلى الجرائم المحددة في القانون السيراليوني، مثل الجرائم التي 1977

  .للبنات والأطفال وتدمير الممتلكات الإساءةتحت فئات 

مقاضاة كل فرد طبيعي ب للمحكمة فهي تختص لاختصاص الشخصيل بالنسبةوأما      
بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون السيراليوني، بالإضافة إلى 
اختصاصها على قوات حفظ السلام. أما الاختصاص الزماني، فيتضمن الجرائم التي 

 25 .دون تحديد تاريخ انتهاء اختصاص المحكمة 1996ارتُكبت منذ عام 

 :ثلاثة أنواع من الجرائم فهو يشتمل للمحكمة صاص الموضوعيالاختبالتوسع في و       

ع في الجرائم ضد الإنسانية والتي تندرج تحت المادة الثانية، وتشمل الأفعال التي تق _
 سياق هجوم واسع ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين. 

                                                             
لدولي ينظر, مهداوي عبد القادر ويوسف علي هشام ,مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون ا 24

حمد دراية , أ,المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية ,جامعة -المحكمة الجنائية للسيرايون نموذجا–الإنساني 
 .78, ص 2018, الجزائر, 02, العدد 02المجلد 

العلوم و تخصص قانون جنائي  ,سنة أولى ماستر ,محاضرات في مقياس العدالة الجنائية الدولية منال, بوكورو, ينظر 25 
 ._1819, ص_20212022, 01منتوري قسنطينة خوةللإجامعة ا, الحقوق كلية, الجنائية
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من النظام الأساسي، والتي  03المشار إليها في المادة جرائم الحرب كما تتضمن  _
والتي  ،1949تتعلق بانتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثاني 
 غير الدولية. المكمل لاتفاقيات جنيف والمتعلق بالنزاعات المسلحة 1977لعام 

ا في متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات أخرى تختو       ص المحكمة أيض 
  :لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتتمثل هذه الانتهاكات في

كون توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين أو ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشار _ 
  .مباشرة في الأعمال العدائية

م ضد الموظفين والمنشآت والأدوات والوحدات والمركبات المخصصة لتقدي توجيه الهجمات
ين لمدنيالمساعدات الإنسانية وبعثات حفظ السلام، طالما أنهم يتمتعون بالحماية المقررة ل

 والأهداف المدنية بموجب قوانين النزاعات المسلحة

في قوات أو سنة وتجنيدهم قسر ا  15اختطاف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن _ 
  .جماعات مسلحة لغرض إشراكهم فعلي ا في الأعمال العدائية

ي ساسمن النظام الأ 5الجرائم المرتكبة وفق ا لقانون سيراليون، والتي أوردها المادة  _
 .للمحكمة الخاصة

في الاختصاص الموضوعي للمحكمة في سيراليون أن ترتيب الجرائم ضد  ماوأ      
لنفس النهج المتبع في نظامي محاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا، حيث الإنسانية يتم وفق ا 

. رغو لنورمبنظام الأساسي للمحكمة العسكرية أُقر هذا الترتيب من المادة السادسة من ال
كما أن اختصاص المحكمة لم يشمل جرائم الإبادة الجماعية نظر ا لعدم وجود أدلة على 

، 1948اتفاقية قمع ومنع إبادة الجنس البشري لعام توافر القصد الخاص المطلوب من 
 .26الذي ينص على أن عمليات القتل الجماعي يجب أن تكون مقصودة بشكل خاص

                                                             

ان ية, جامعة زيالإنسانالعلوم وحقوق لا , مجلةالخاصةالسيراليون ساسية لمحكمة لأمح الاالم دريدي وفاء, ينظر, 26 

 .12_11, ص 2014, الجلفة , 19, العدد 01عاشور, المجلد 
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على خلاف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا ورواندا، اللتين تم 
فالمحكمة  إنشاءهما عن طريق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق،
ظمة الأمم الخاصة لسيراليون هي هيئة قضائية تم إنشاءها عن طريق اتفاق بين من

اليونية، حيث وصفها الأمين العام بأنها محكمة تم إنشاءها عن ر المتحدة والحكومة السي
طريق معاهدة ذات تركيبة وقضاء مختلطين.وهذا النوع من الإنشاء الإتفاقي يضفي بعض 

سواء حول طبيعة أو تسيير عمل المحكمة من جهة أخرى وبخلاف  النتائج المتميزة
المحاكم المدولة الأخرى ، تميزت المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون بأنها هيئة مستقلة 

 .27تعمل كمؤسسة منفصلة، مستقلة عن النظام القضائي السيراليوني

أصدرت قرارات  2002جويلية  1ومنذ بدأ المحكمة في عملها في  الأخير,وفي 
 26ا في ضد ثمانية اشخاص تمت محاكمتهم في السيراليون كانت اخر محاكمة له

سنة. أما الحكم التاسع  52و  40و  25حكام السجن بين أوقد تراوحت  2009اكتوبر 
ية المحكمة الجنائيه الدولبمقر  2012فكان ضد الرئيس الليبيري السابق شارل تايلر سنه 

بالسيراليون مع المحكمة تقتضي إجراء محاكمته  ةالخاص ةبرمتها المحكمأبموجب اتفاقية 
وهو الآن في  سنة 50خارج السيراليون لأغراض أمنية بحتة وقد حكم عليه بالسجن لمدة 

دا وأنهت ناالسجن بالمملكة المتحدة قدم الى المحكمة طلبا بنقله الى احدى السجون في رو 
 2013.28ديسمبر  31المحكمة أعمالها بتاريخ 

 محكمة كمبوديا: ثانيا:

ا حرب ا أهلية عنيفة خلال فترة حكم الخمير الأحمر، حيث ارتكب هذ كمبوديا شهدت
ليون م 2إلى  1.7النظام العديد من جرائم الإبادة الجماعية التي أدت إلى وفاة ما بين 

وقد  (.1979إلى يناير  1975سنوات )من أبريل  شخص على الأقل خلال فترة أربع
 زعيم الخمير الأحمر بول بوت هو من قاد وأمر بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة كان

 للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
                                                             

م المدولة المحاك :محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية, ولد يوسف مولود 27
, تيزي وزو, 19العدد   ,وم السياسية جامعة مولود معمريكلية الحقوق والعل, مجلة دفاتر السياسة والقانون, أو المختلطة

 .754, ص2018
 .20الرجع السابق, ص  دريدي وفاء, 28
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توجهت السلطات الكمبودية برسالة إلى الأمين العام للأمم  ,الوضعرد ا على هذا و 
تطالب بمساعدة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في  1997المتحدة في يونيو 

محاكمة المسؤولين عن الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ظل نظام الخمير 
حاكمة المسؤولين. استجاب الأمين قرار الحقيقة ومإلأحمر. تحدد هذه الرسالة هدفين: ا

 1998العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، بتشكيل مجموعة من الخبراء في عام 
، توصل كوفي عنان إلى 1999للاستطلاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة. في يناير 

 Ninian: وهم نمساعدي 3تكونت من نتائج التحقيق التي قامت بها اللجنة التي 
enSteph ئية الدولية الخاصة بيوغسلافيا، عضو سابق في المحكمة الجنا 

Rajsoomer Lallah :و رئيس سابق لمحكمة العدالة لجزيرة موريس ،Steven  
Ratner كانت بإنشاء محكمة  , وتوصيات اللجنة  المختص الأمريكي في جرائم الحرب

 .29الإبادةدولية لمعاقبة جرائم ضد الإنسانية أو بالأحرى جرائم 

 03قضاة،  05بالنسبة لتشكيل المحكمة، فإنها تتألف من محكمة درجة أولى تضم 
 04قضاة،  07دوليين، بالإضافة إلى محكمة استئناف تتألف من  02منهم كمبوديين و
 05منهم دوليين و 04قضاة،  09دوليين، ومحكمة عليا تتكون من  03منهم كمبوديين و

إلى  الكمبوديين بالإضافة اةغلبية القاضأظر ا لذلك، فقد تم اعتماد نظام كمبوديين. ون
 وجود هيئة التحقيق ومكتب الادعاء

 6إلى  1975أبريل  17بالنسبة للإختصاص الزماني، فإنه محدد في الفترة من و 
التي  03. أما الإختصاص الموضوعي للمحكمة، فيتم تحديده بموجب المادة 1979يناير 

الإختصاص في جرائم القتل والتعذيب والإضطهاد الديني، ولم يُطلق على  منحت لها
أفعال الخمير الحمر وصف جريمة الإبادة الجماعية لأنها كانت ضد الطبقة السياسية 

 والطبقة المثقفة وليست جماعة دينية أو عرقية.

كما تختص المحكمة في النظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ولا سيما  
سلطة النظر في جريمة  07، ومنحت لها المادة 06المشتركة، بموجب المادة  03المادة 

                                                             
ة الحقوق مجل, وليةمستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الد, إخلاص بن عبيدو رقية عواشرية ينظر, 29

 .10_9, ص 2010الجلفة, , 06جامعة زيان عاشور, العدد  ,والعلوم الإنسانية
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تدمير الممتلكات الثقافية والحضارية خلال النزاع المسلح والجرائم ضد الأشخاص 
  .المحميين

الشخصي، فيخضع لولاية المحكمة القادة الكبار  ختصاصلاأما بالنسبة ل
المسؤولية الجنائية الفردية، وعدم الدفع  ةارتكاب الجرائم الدولية مع اثار  والمسؤولين عن

بالمنصب الرسمي مع تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ومبدأ عدم جواز المحاكمة 
  .30 على ذات الجرم مرتين، ومبدأ عدم تقادم الجرائم

 قانونيخضع القادة الكبار والمسؤولون عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة للو 
ي كمبودالدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والأعراف المعترف بها والقانون الجنائي ال

لولاية المحكمة، حيث لا تتوفر مقاضاة جماعية لأعضاء الخمير الحمر على مستوى 
 نائيةالقادة الكبار فقط. وتنص قوانين المحكمة على المسؤولية الج أدنى، بل تتم مقاضاة

الفردية، حيث لا يمكن الدفع بالمنصب الرسمي أو الأوامر الصادرة من الرئيس كعذر 
 أ عدمللإفلات من العقاب. و يجدرة الإشارة هناك إلى أن قوانين المحكمة لم تشر إلى مبد

يمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام المحكمة جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الجر 
لإعادة المحاكمة إذا كانت صورية لمساعدة شخص، كما حدث في قضية )اينج ساري( 
التي كانت محل جدل، ويمكن استحضار هذا المبدأ لإعادة محاكمته مرة أخرى بموجب 

 .قوانين المحكمة

إلى وجود حالات عفو تمنح خلال عمليات  تنبهت منظمة الأمم المتحدة كما أن  
كمات صورية، المصالحة الوطنية، حيث قدم الأفراد أنفسهم للحكومة أو أدينوا في محا

على ذلك، سعت المنظمة  ينج ساري(، وتم منحهم العفو. بناء  إمثلما حدث في حالة )
لمعالجة غياب مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين، مصرة على عدم منح هؤلاء 
، أشار قانون المحكمة إلى أن  الأشخاص أي حصانة من الملاحقة القضائية. وفعلا 

ا لأي شخص مُحا ل عليه للمحاكمة الحكومة الملكية في كمبوديا لن تطلب عفو ا أو سماح 
، مما يعني عدم جواز استخدام العفو من قبل الملك، (3,4,5,6,7,8)  دبموجب الموا

ا مساءلة كل الأشخاص الذين تمت مسامحتهم عن الجرائم والذين استفادوا من  ويعني أيض 
                                                             

 .20_19, بوكورو منال, المرجع السابق , صينظر 30
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محاكمة رمزية. كما نص قانون المحكمة على ضرورة مراعاة مبدأ المحاكمة العادلة، مع 
ف والطعن في قراراتها أمام غرفة المحكمة العليا. إمكانية الاستئناف أمام غرفة الاستئنا

أما فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية الأخرى للمحكمة، فإن القضاة الدوليين يتمتعون 
، بينما يتمتع الكادر الكمبودي 1961بالامتيازات والحصانات بموجب معاهدة فينا لعام 

مة الكمبودية نفقات الكادر بالحصانة عما يصدر عنهم من أفعال وأقوال. وتتحمل الحكو 
الإداري والقضائي الكمبودي، بينما تتحمل الأمم المتحدة نفقات ورواتب الكادر الإداري 

 .31والقضائي الدولي

، بدأت في العاصمة الكمبودية )بنومبنه( محاكمة أربعة من 2011يونيو  27في و 
ين إبادة تعود لثلاثأبرز رموز نظام الخمير الحمر، حيث وُجهت لهم تهم ارتكاب جرائم 

ين بعاما ، والتي أودت بحياة حوالي مليوني شخص. ويُمثل أمام قضاة المحكمة المشتركة 
الأمم المتحدة وكمبوديا كل من رئيس كمبوديا الديمقراطية السابق )خيوسامفان(، 

لى إوالمسؤول الثاني والمهندس الأيديولوجي لنظام الخمير الحمر )نونتشيا(، بالإضافة 
ة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية )يانغساري(، وزوجته وزيرة الشؤون الاجتماعي 22

هة )يانغتيريت(. وفي الجلسة الافتتاحية، حاول محامي )يانغساري( إسقاط الدعوى الموج
عفو بإعدامه، قبل أن ي 1979لموكله، مشيرا  إلى حكم سابق أصدرته محكمة فيتنامية عام 

 .""ورودوم سيهانوكعنه ملك كمبوديا آنذاك 

 أمام محكمة جرائم الحرب الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، وجهت التهمة لـو  
Kaing  Guek Eav م المعروف باسDuch   كونه كان أحد كبار قادة حركة الخمير ،

المحكمة في البداية حكما بالسجن  الحمر، وذلك بسبب دوره في "حقول الموت". أصدرت
عاما  بناء  على احتجازه غير القانوني  30عاما ، لكنها خفضت العقوبة إلى  35لمدة 

لخمس سنوات قبل إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في كمبوديا. ولكن تمت 
حكما بالسجن مراجعة هذا الحكم من قبل المحكمة العليا للمحاكم الكمبودية التي أصدرت 

كرئيس لمعسكر  Duch مدى الحياة. وقد أكد القاضي نلنون في قراره بأن دور

                                                             
, نكلية القانو  , مجلة الرافدين للحقوق,لةو المحاكم الجنائية المد وعبد الله علي عبو, عامر عبد الفتاح الجومرد ينظر, 31

 .203_202, ص 2006, 29, العدد 08جامعة الموصل, المجلد 
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تمت الإقرار به شخصيا  من قبله، وبواسطة شهود وأطراف مدنية، )S 12-"تويولسلينغ" )
وأن جميع المعتقلين في هذا المعسكر كان مصيرهم الإعدام بموجب سياسة الحزب 

 .32من الخصومالشيوعي الكمبودي في التخلص 

  لفرع الثاني:محكمتي لبنان وتيمور الشرقيةا

 محكمة لبنان:أولا:

، تعرض رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لهجوم 2005فبراير  14في  
بعبوات ناسفة أسفر عن اغتياله ووفاة عدد من مرافقيه، مما أدى إلى تفاقم الأزمة 

مطالبات بفتح تحقيق دولي محايد للكشف عن السياسية في لبنان. أثار هذا الحادث 
ظروف الاغتيال، وتم توجيه الاتهامات من قبل الجمهور اللبناني لتنظيم حزب الله 
وحكومة سوريا بسبب التوترات الكبيرة التي كانت موجودة بين رفيق الحريري وحزب الله 

الجنائية الدولية من جهة، وبينه وبين النظام السوري من جهة أخرى. تم إنشاء المحكمة 
الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهو الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة، 
نظرا  لاعتبار الاغتيال تهديدا  للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى توجيه اتهامات لدولة 

 .33سوريا في هذه القضية

مارس  29بناء  على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وافق مجلس الأمن في و  
على إنشاء المحكمة الدولية، وفي هذا السياق، أوكل المجلس للأمين العام مهمة  2006

مباشرة مفاوضات مع الحكومة اللبنانية للوصول إلى اتفاق يهدف إلى تأسيس محكمة 
، قدم الأمين 2006نوفمبر  15جنائي الدولي. في دولية تتبنى أعلى معايير القضاء ال

العام كوفي عنان تقريره إلى مجلس الأمن حول تكوين وهيكلية المحكمة الخاصة بلبنان، 
أعرب مجلس الأمن عن موافقته على مسودة الاتفاق بين الأمم  2006نوفمبر  21وفي 

مجلس الأمن بختام ، أشاد 2006نوفمبر  24في و المتحدة ولبنان بشأن إنشاء المحكمة.

                                                             
 .754_753ص , المرجع السابق, ولد يوسف مولودينظر, 32
 بونعامة, , مجلة صوت القانون,جامعة الجيلاليالمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان احمد عبادة و شكيرين ديلمي, ينظر, 33

 .721, ص 2021, خميس مليانة ,01,العدد  08المجلد 
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المفاوضات وأعرب عن رضاه عن الاتفاق بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة، ودعا 
 الأمين العام إلى استكمال الإجراءات النهائية لإبرام الاتفاق مع الحكومة اللبنانية.

 ، وقعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية الاتفاق المؤسس2007فبراير  6أخيرا في و 
 .34للمحكمة الخاصة بلبنان

ختصاص الشخصي استبعدت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة في الا
وأكدت على أن  اعتباريالخاصة بلبنان المسؤولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص 

وهو مبدأ متبع في معظم الأنظمة  فقطالمحكمة مختصة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين 
 الموضوعي لهذه المحكمة فهو يتميز والاختصاص السياسية للمحاكم الجنائية الدولية.

بأنه اختصاص قضائي جديد لم يسبق لأي محكمة جنائية مؤقتة أو محكمة جنائية 
المتعلق بالجرائم  الاختصاصمختلطة أو محكمة جنائية دائمة أن تناولته ألا وهو 

 هابية.الإر 

ختصاص الزماني، فقد جاءت صلاحية المحكمة محصورة في الفترة بالنسبة للاا أم 
والجرائم ذات الصلة بتلك الحادثة، بالإضافة إلى  2005فبراير  14التي شهدت تفجيرات 

 أما.2005ديسمبر  12و 2004ول أكتوبر الجرائم والانتهاكات التي وقعت بين أ
الاختصاص المكاني للمحكمة، فهو يقتصر على الجرائم الإرهابية التي وقعت في لبنان، 

 .35كما أكدت المادة الأولى من النظام الأساسي

محكمة لل مالمدعي العا من هامصدر قرار ات 1120 نجوا 04بتاريخ  هحيث أن
حسن و حسين ،  سليم جميل عياش، و أمين بدر الدينضد:)مصطفى  لبنانالخاصة ب

لإرتكابهم مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي مع استعمال  و أسد حسن صبر(، عنيسي
ويتضمن هذا القرار الاتهامي ادعاءات المدعي العام بشان الاعتداء الذي  مواد متفجرة.

لى إصابة  22والذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري و  2005فيفري  14وقع في  شخصا وا 

                                                             
ية لكة, جتماعي, التواصل في العلوم الإنسانية و الامحكمة الخاصة بلبنانللسامية بوشوشة, الجــوانب القانونيـة  ينظر, 34

 .204_203, ص2012, عنابة, 32, العدد جامعة باجي مختار-وم السياسية لالحقوق والع
مجلة , تحقيق العدالة الجنائية الدولية يودورها ف خصوصية المحكمة الدولية الخاصة بلبنانينظر, سماتي حكيمة,  35

 .938_937_936,ص 2022, المدية, 02, العدد 08, المجلدى فارسيحي جامعة, الدراسات القانونية
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مذكرة التوقيف بشأن المتهمين الأربعة المذكورين أعلاه وقد صدرت , شخصا آخر 231
 .201136جوان  28في 

 :تيمور الشرقيةثانيا: محكمة 

، ثم تحولت إلى إقليم 1960كانت تيمور الشرقية مستعمرة برتغالية حتى عام 
ن مبرتغالي يخضع للإدارة البرتغالية دون حكم ذاتي، وذلك قبل أن تتعرض لعدوان وغزو 

، . بعد ذلك1976يوليو  28إندونيسيا، التي أعلنت ضم تيمور الشرقية كمقاطعة في قبل 
لتحديد مصير تيمور  1999أغسطس  30نظمت منظمة الأمم المتحدة استفتاء  في 

٪ من التيموريين الشرقيين ضد البقاء ضمن إندونيسيا، 78.5الشرقية، حيث صوت نحو 
ارضي الانفصال. بعد ذلك، أرسل مجلس مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع مع

 25، مما أدى إلى تشكيل إدارة انتقالية في 1999سبتمبر  20الأمن قوة دولية في 
 3-1999و 1-1999، والتي أصدرت عدة قرارات، بما في ذلك اللوائح 1999أكتوبر 

م عمل المحكمة في تيمور الشرقية وتختص ، التي تنظ11-2000واللوائح التنظيمية 
بعد ذلك، تم إصدار  و .1999أكتوبر  25ظر في الجرائم الخطيرة التي وقعت قبل بالن

م عمل المحكمة المختلطة وتتألف من قاضيين دوليين ، التي تنظ15-2000اللائحة 
 3قضاة في القضايا الهامة والخطيرة،  5وقاض واحد من تيمور الشرقية، بالإضافة إلى 

 تيموريين. 2منهم دوليين و

بادة، جرائم الإ 11-2000يتعلق بالاختصاص الموضوعي، تشمل اللوائح فيما 
بادة م الإوجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والجرائم الجنسية والتعذيب وجرائ

  . 8194تفاقية عام الجماعية وفق ا لتعريف ا

 أما الاختصاص الشخصي للمحكمة، فينطبق على جميع الأشخاص الذين ارتكبوا
، مع تأثير رجعي في حالات 1999أكتوبر  25جرائم خطيرة في تيمور الشرقية قبل 

عندما تم احتلال تيمور  1975جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب منذ عام 

                                                             
 .210_209سامية بوشوشة, المرجع نفسه, ص 36
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 1الشرقية، أما بالنسبة لجرائم التعذيب والقتل والجرائم الجنسية، فإن الاختصاص يبدأ من 
 .199937أكتوبر  25إلى  1999يناير 

بعد استقلال تيمور الشرقية وانسحاب القوات العسكرية الأندونيسية، قام مجلس 
( الصادرة 1272الأمن بتأسيس إدارة مؤقتة لتيمور الشرقية، وذلك بموجب التوصية رقم )

عمار تيمور الشرقية، ا  همة هذه الإدارة هي إعادة بناء و . كانت م1999أكتوبر  25في 
عادة هيكلة  وتأسيس النظام القضائي. وبناء  على قرار مجلس الأمن، تم إنشاء جهات وا 

قضائية متخصصة، تُعرف بـ "الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية" في شهر 
تميزت هذه الغرف بإختصاص حصري في محاكمة الجرائم الخطيرة مثل  .2000مارس 

ئم الحرب، وجريمة التعذيب، حيث جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرا
، إلا أنها لم 2005ى عام القوانين الجنائية التيمورية والدولية. عملت هذه الغرف حت تطبق

 .38وفرارهم من العقاب البشعة الجرائم التي ارتكبت شياتالملي ملاحقة تنجح في

 مةلدائعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية االمبحث الثاني:
ات عتداءالجهود التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة الدولية ، إلا أن الارغم 

كانت أقربها جرائم ما بعد الحرب  التيلمبادئ القانون الدولي تواصلت،و قات و والخر 
 سبةالمحلرواندا، أصبح اعتماد المحاكم المؤقتة وغسلافيا السابقة و ويالعالمية الثانية 

ة كمة الجنائية الدوليوالعقاب غير مجدي لذلك اهتدى المجتمع الدولي إلى إنشاء المح
ع مكن المجتم ،2002جويلية  1حيز النفاذ في التي بإنشائها و دخول نظامها الدائمة. و 

رائم الدولي من الإعتماد على آلية تعتبر الأقدر على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب و الج
 .بادة الجماعية و جرائم العدوانضد الإنسانية و الإ

تكمن وتكمن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية من ناحيتين, 
نظام روما الأساسي سلطة إحالة وتتمثل في تكريس  بينهما العلاقة التنسيقيةفي الأولى 

 فيتكمن )المطلب الأول(, والثانية  مجلس الأمنالقضايا التي تفصل فيها من قبل 

                                                             
 .20ص ينظر, بوكورو منال, المرجع السابق, 37
 .753_752, المرجع السابق, صولد يوسف مولود ينظر, 38
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العلاقة التبعية وتتمثل في اعتراف نظام روما بسلطة إرجاء عمل المحكمة الجنائية الدولية 
 إذا ما كان يشكل تهديدا للسلم أو الأمن الدولي)المطلب الثاني(.لصالح مجلس الأمن 

 المطلب الأول: العلاقة التنسيقية بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية 

ية في اختصاصه بإحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدوليستند مجلس الأمن 
ي تنص ( الت13إلى أحكام النظام الداخلي للمحكمة، وتحديدا  إلى الفقرة )ب( من المادة )

دة، على أنه "إذا أحال مجلس الأمن متصرفا  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتح
وبناء   جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكب". حالة إلى المدعي العام، يبدوا فيها أن

على هذا النص، سنتناول كل من الأساس القانوني لإحالة المجلس للمحكمة علما  بأن 
لة هناك شروطا  يجب توفرها للإحالة )الفرع الأول(، وفي كل الحالات يتخذ قرار الإحا

 (.وفقا  لإجراءات محددة )الفرع الثاني

  .ة المجلس في الإحالةالفرع الأول: سلط

  .أولا: مفهوم الإحالة

نقصد بالإحالة من الناحية الاصطلاحية إجراء تمهيدي تقوم به جهة معينة لرفع 
قضية أمام جهة قضائية والتي تحكم إما بمدى تأسيسها وقبول النظر فيها أم لا، وعليه 

وهذا بالفعل ما  فالإحالة هي طلب موجه إلى هيئة قضائية دون التعدي على اختصاصها،
يقوم به مجلس الأمن أثناء تقديمه الطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق 

 39في الجرائم الدولية التي لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين

نائية المقصود بالإحالة في ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجو      
فقرة ب من النظام الأساسي تشترط أن يتصرف مجلس الأمن وفقا  13 40الدولية فالمادة

للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو لا يخول لمجلس الأمن أحقية في نسبة 
                                                             

مولاي  مجلة البحوث القانونية والسياسية, جامعة, من بالمحكمة الجنائية الدوليةالأقة مجلس لاع, كمال بن ديدة 39
 .84, ص 2022, السعيدة, 02, العدد 03الطاهر, المجلد 

بموجب  إذا أحال مجلس الأمن , متصرفا   "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه  13تنص المادة  40
 ائم قدلعام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي ا

 ."ارتكبت
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الاتهام إلى أشخاص بعينهم، وبناء على ذلك فإن صلاحية هذا الجهاز تنصرف إلى 
أمام المحكمة، فلا يجوز لنظام الإجراءات وليس إلى الموضوع إذ لا يمكنه رفع دعوى 

روما الأساسي أن يمنح مجلس الأمن اختصاص لم يمنحه إياه الميثاق الأممي ومن ثم 
فالإحالة التي يقوم بها المجلس لا تعدو أن تكون مجرد لفت نظر المحكمة الجنائية 

 41.لى وقوع جريمة تدخل في اختصاصهاالدولية إ

 ال"، والذي يعني نقل شيء ما إلى جهة ذاتكلمة "الإحالة" مشتقة من الفعل "أحو 
  .الاختصاص، أي حوله إلى جهة الاختصاص

ى أما في المصطلحات القانونية، فإن "الإحالة" تعني تقديم مجلس الأمن حالة إل 
المدعي العام للمحكمة، حيث يظهر من خلالها ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم 

ر فإن "الإحالة" في هذا السياق تعب وبالتالي ,للمحكمةختصاص القضائي المشمولة بالا
 .عن تحويل الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر فيها

أن إحالة القضية من  "محمود شريف بسيوني "في هذا السياق، يرى الدكتورو  
مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية تمثل الوسيلة التي يتم من خلالها تحريك 
الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقوم المدعي العام بفحص صحة 

مة إذا كانت تلك الأدلة ملائ المعلومات والمستندات المقدمة في عملية الإحالة لتحديد ما
قتناعه اتحقيقات إلا بعد الدعوى أم لا؟، بمعنى أن المدعي العام لا يقوم بمباشرة ال تحريكل

بوجود أسباب معقولة للسير في الإجراءات وذلك حسب النظام الأساسي للمحكمة 
 .42الجنائية

ويرى الدكتور سعيد سالم جويلي" أن الإحالة مجرد نزاع بين مجموعة أو أفراد أو 
أو حدث معين، وليس اتهام شخصي محدد، في حين يذهب رأي آخر إلى وحدة عسكرية 

                                                             
 جامعة, يةملجلة السياسة العا, محكمة الجنائية الدوليةملمن إلى الأحالة من مجلس الإسلطة ا, بوجوراف نيعبدالغا 41

 .668, ص 2022, خنشلة, 01, العدد06, المجلدعباس لغرور
ية قانونية لقض دراسة -الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدوليةسلطات مجلس , اشميھكمرشو ال ينظر, 42

و  ة الحــقـوقكلــي ,تخصص قانون دولي عام ,ادة المـاجستير في الحقوقھمذكرة مكملة لــنيل ش ,-السوداني إقليم دارفور
 .59_58, ص 2013, بسـكـــــرة ,جـامـعة محـمد خيــضــر, العـلوم الســياسيـة
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نفس الموقف السابق معتبرا  أن المقصود من الإحالة هو نزاع يثور الشك فيه حول وقوع 
( / ب( السالفة الذكر بأن المقصود 13جريمة من عدمها". " ويذهب رأي مفسرا  المادة )

وضع محدد دون أن تصل أو ترتقي إلى  بالإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة إلى
الادعاء القانوني لأن هذا الأخير بيد مدعي عام المحكمة، وهي مجرد إدعاء سياسي، 
والرأي الراجح أن الإحالة هي " التماس أو طلب من مجلس الأمن للمحكمة بالتدخل 

 .43والتحقيق حول هذه الحالة التي يشك معها بوقوع جريمة داخلة باختصاص المحكمة

إن الإحالة التي يقوم بها المجلس لا تعدو أن تكون مجرد لفت نظر المحكمة 
الجنائية الدولية إلى وقوع جريمة تدخل في اختصاصها، وهي بهذا المعنى مجرد آلية 
يلتمس بها المجلس تدخل المحكمة لبدء أولى إجراءاتها الجنائية عن طريق المدعى العام، 

ويبدو واضحا من معنيين ,  أو الإدعاء ضد أشخاصدون أن ترقى إلى درجة الشكوى 
فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن مجلس  13خلال نص المادة 

الأمن يستمد أساس اختصاصه في الإحالة من نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم 
 44.يةالمتحدة هذا الأخير الذي تحكمه مجموعة من القواعد الشكلية والموضوع

منح مجلس الأمن هذه الصلاحية كان من بين القضايا الأكثر وفي الأخير إن 
خلافا أثناء المناقشات التي سبقت وضع نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، فمن جهة بذل 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أقصى 

سلطة واسعة اتجاه المحكمة الجنائية الدولية ومن جهة جهدهم كي تمنح المجلس الأمن 
أخرى، اعترضت دول أخرى وعلى رأسها الدول العربية على منح مجلس الأمن هذه 
السلطة الواسعة اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الأخير تم ترجيح رأي الدول 

مجلس الأمن صلاحيات كان  الكبرى نظرا للضغط الذي تمارسه على باقي الدول وتم منح
 .45لها بالغ الأثر على مسار العدالة الدولية

 
                                                             

القانوني  , مجلة الفكر-بل مجلس الأمنقالإحالة من  -محمد, ممارسة الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بعاج 43
 .2017, ص 2017العدد الثاني, الأغواط,  والسياسي, كلية الحقوق, مركز افلو,

 .668عبد الغاني بوجوراف, المرجع السابق, ص  44
 .85ص  ,بن ديدة كمال, المرجع السابق 45
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 ثانيا: شروط الإحالة

نما يقتضي الأمر  ,ليست مطلقةإن ممارسة سلطة الإحالة من قبل مجلس الأمن  وا 
 توافر مجموعة من الشروط حتى يكون قرار الإحالة صحيحا وتتمثل في:

 دون سواه الأمنأن تكون الإحالة صادرة عن مجلس . 1

في إطار العلاقة القائمة بين منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ذلك و 
وفقا لما هو مقرر في النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة 

والصادر بقرار  2004/09/12والمحكمة المنظم للعلاقة بينهما، الموقع عليه بتاريخ 
. بمعنى أن الإحالة على 59/43تحت رقم  2004/10/04 العامة بتاريخالجمعية 

المحكمة الجنائية الدولية لا تكون مقبولة أمامها إلا إذا كانت صادرة عن مجلس الأمن 
 .46الأخرى التابعة للأمم المتحدة دون غيره من الأجهزة

 ختصاص الموضوعي للمحكمةالا أن يكون موضوع الإحالة ضمن.2

ينص على أن الحالة التي يتم إحالتها من قبل مجلس الأمن يجب أن هذا الشرط 
 اموضوعي تتعلق بواحدة أو أكثر من الجرائم التي يختص بها المحكمة الجنائية الدولية

 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه: 05 نص المادةبموجب 

مام المجتمع الدولي يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهت_  
 -: بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

 .جريمة الإبادة الجماعية (  أ

 .الجرائم ضد الإنسانية ب(

 .جرائم الحرب ج (

 .جريمة العدوان د (

                                                             
الحقوق  مية, كلية, مجلة القانون الدولي والتنمن بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمةلأقة مجلس اعلا ,خناثة عبد القادر  46

 .273, ص 2017, مستغانم, 01, العدد 05و العلوم السياسية, جامعة عبد الحميد ابن باديس, المجلد 
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وفقا  تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن _  
يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس  123و  121للمادتين 

المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا  مع 
، وهذه الجرائم تشمل جريمة الإبادة 47 الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

وجرائم الحرب، وحريمة العدوان، والتي يتم تعريفها وفقا  الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية،
من  مكرر  08للقرار الصادر عن جمعية الدول الأطراف بـ "كمبالا"، وتضمنت في المادة

 . 48النظام الأساسي

بناء  على هذا، فإنه غير مسموح لمجلس الأمن بإحالة حالات تتعلق بجرائم و 
بالمخدرات، أو الهجرة غير الشرعية، أو غسل الإرهاب، أو الاتجار غير المشروع 

في حالة خروج قرار الإحالة و  الأموال، أو الاتجار في النساء والأطفال، أو تجارة السلاح.
الاختصاص،  عدم بعيب مشوباعن نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة، فإنه يعتبر 

ويجب أن يتم الإشارة إلى أن هذه الإحالة تعتبر تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، مما 
يعني أن موضوع الإحالة يشكل تهديدا  للسلم والأمن الدوليين، وهذا يخضع لسلطة مطلقة 

 .49لمجلس الأمن في تحديد الوسائل المناسبة لمعالجته، مثل إرسال لجنة تحقيق دولية

  تبط الحالة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةأن تر .3

يجب على مجلس الأمن حتى تكون الإحالة الصادرة عنه صحيحة، أن يستند إلى  
(، المتعلقة 51( إلى )39الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل المواد من )
ا، أو وقع أو الإخلال بهم بالإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين،

وعلى هذا فإن المجلس إذا استند إلى غير هذا الفصل كانت  عمل من أعمال العدوان.
الإحالة غير صحيحة بغض النظر عن التأثير السياسي، لأنه لا يوجد ما يمنع من 

                                                             
 .الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  05المادة   47
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمكرر  08انظر المادة  48

الإدارة لاقتصاد و التواصل في ا, سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية, عصام بــارةينظر, 49
 .231, ص 2014عنابة, , 39, العدد جامعة باجي مختار, كلية الحقوق والعلوم السياسية, والقـانون
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التأثيرات السياسية على قرار الإحالة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع على 
 .50نائية الدوليةالمحكمة الج

بالتالي فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لم يفتح للمجلس اختصاصا جديدا ما و 
دام أنه موجود سياسيا ضمن نصوص الميثاق و طبقا للفصل السابع، و عن طريق 
اتخاذه أي من الإجراءات اللازمة من أجل السلم وضمن هذا الإطار يكون المجلس قد 

إلى النائب العام وهي الأكثر تماشيا مع الميثاق من أجل الحفاظ  حدد الحالات المحالة
على السلم عن طريق العدالة الجنائية الدولية و هي كما سبقت الإشارة إليه التهديد بالسلم 

المساس به أو أعمال العدوان و هو نفس الوضع السابق القائم بالنسبة لإنشائه  أو
 .51المحاكم الخاصة

التقديرية الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن في تحديد مدى تهديد نظر ا للسلطة و 
الأوضاع للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الحق في الفيتو من قبل 
الدول الدائمة الأعضاء في المجلس، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في تقدير 

يمكن للمجلس أن و الجنائية الدولية. لمحكمة ا إخطارمجلس واتخاذه للقرارات بشأن ال
يُكيِّف وضع ا حيث تم ارتكاب جرائم تتداخل مع اختصاص المحكمة، عن طريق اعتباره 
تهديد ا للسلم والأمن الدوليين، مما يتيح إخطار المحكمة بالمسألة. ومع ذلك، قد لا يتم 

ا للسلم والأمن تكييف وضع آخر، رغم ارتكاب الجرائم نفسها، إذا لم يُرَ أكثر تهديد  
عتبر المجلس وضع ي محكمة بالوضع. على سبيل المثال،الدوليين، مما يمنع إخطار ال

دارفور تهديد ا للسلم والأمن الدوليين ويقوم بإخطار المحكمة، بينما قد لا يتخذ نفس 
الإجراء بالنسبة للجرائم المرتكبة في فلسطين أو مناطق أخرى، بسبب التقدير المختلف 

 .52لتهديد الناتج عن تلك الأحداثلمدى ا

 لمجلس الأمن ارتكاب جريمة أو أكثرأن يبدو .4

                                                             
 .66كمرشو الهاشمي, مرجع سابق, ص 50
ة, والسياسي لقانونية, المجلة الجزائرية للعلوم اتأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدوليةبن عامر تونسي,  51

 .241_240, ص 2008, الجزائر, 4, العدد 45كلية الحقوق, بن عكنون, المجلد 
نون قدية للقاجلة النين, عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي, المينظر, عماري طاهر الد 52

 .   86_85 , ص2009, تيزي وزو,02, العدد 04والعلوم السياسية, كلية الحقوق, جامعة مولود التعمري, المجلد 
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ة على المدعي العام، فلابد لكي يتمكن مجلس الأمن من القيام بسلطة في إحالة حال
 5مادة لمجلس الأمن وقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الأن يبدو 

ويلاحظ أن لفظ "يبدو" المشار إليه في النص، بمعنى  .ةمن النظام الأساسي للمحكم
الشبهات والقرائن التي تدل على وقوع الجريمة، ووفق هذا التفسير فإن على مجلس الأمن 
التحقيق في الحيثيات التي تشكل جريمة أو أكثر تدخل في اختصاص المحكمة وذلك 

ء إلى الفصل السابع من من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقضي باللجو  39بموجب المادة 
الميثاق، حيث يعتمد مجلس الأمن في بتكييف الحالة ما فيما إذا كانت تشكل تهديدا للسلم 

  .53والأمن الدوليين أو عملا من أعمال العدوان

بالتالي يبقى المجلس بعيدا عن التحقيق في من قام بالجريمة أو في البحث عن و  
اختصاص المحكمة فقط، أما إذا قام المجلس  نسبة الجريمة إلى فاعليها التي هي من

باستخدام طرق التحقيق والبحث والتحري لتحديد وقوع الجريمة هنا يكون قد تدخل في 
اختصاص الجهاز القضائي بصفته جهازا سياسيا، كما أنه يكون قد استخدم وسائل 

الجنائية التحقيق التي يختص بها النائب العام والغرفة التمهيدية التابعة للمحكمة 
 .54الدولية

 :ة أمام المحكمة من الجهات الأخرىعدم وجود سبق إحال.5

لا يمكن لمجلس الأمن أن يباشر حقه في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
مادامت هذه الحالة محل نظر من قبل المحكمة بموجب إحالة سابقة سواء من دولة طرف 

باختصاص المحكمة بموجب إعلان خاص استنادا لنص في النظام أو الدولة التي قبلت 
وبطبيعة الحال، ينبغي أن تكون الحالة . من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  12 55المادة

محل الإحالة قد وقعت بعد دخول معاهدة روما حيز التنفيذ، ذلك لأن اختصاص المحكمة 
 56.هو اختصاص مستقبلي لا يسري بأثر رجعي

                                                             
دراسات الجنائية الدولية, مجلة الإجتهاد للعمر, سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة  سدي 53

 .168, ص 2017, الجزائر, 12القانونية والإقتصادية, المركز الجامعي لتامنغست, العدد 
 241بن عامر التونسي, المرجع السابق, ص    54
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 12انظر المادة  55

 .231 عصام بارة, المرجع السابق, ص 56
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 وقت صدور الإحالة .6

ئية الدولية قد حصلت يجب أن تكون وقائع الجريمة المحالة على المحكمة الجنا 
النظام الأساسي للمحكمة، وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة قد  ذافبعد ن

، ومن ثم فإن اختصاص المحكمة يقتصر فقط 2002ويلية جداية من بالنفاذ دخل خير 
التي ترتكب بعد هذا التاريخ ، وبناء على ذلك لا تختص المحكمة الجنائية على الجرائم 

الدولية بالنظر في الجرائم التي وقعت قبل بدء نفاذ نظام روما من حيث المبدأ، ويرى 
بعض الفقه أن المحكمة الجنائية الدولية يحق لها أن تتخذ قرارا بعدم قبول الدعوى كلما 

اق اختصاصها الزمني ولو كان مجلس الأمن هو جهة تبين أن موضوع الإحالة عن نط
 .57الإحالة

 مجلس الأمن سلطة الإحالة  دوافع منح ثالثا:

قد أعطت  41بالرجوع إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، نجد أن المادة      
 لمجلس الأمن صلاحية تقرير ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات

، وهذا لأمم المتحدة تطبيق هذه التدابيرالمسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء ا
ما يؤكد حق مجلس الأمن الدولي في تحريك الدعوى الجنائية، أمام المحكمة الجنائية 

 .58الدولية الدائمة بواسطة المدعي العام وهذا الإجراء يدخل ضمن المسائل الموضوعية

مبررات التي دفعت واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إحدى الإن      
إلى  لجوءفي تقليل ال الأمن مجلسمن سلطة الإحالة، تكمن في رغبة لمنح مجلس الأ

مؤقتة، نظرا  لدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدولية الجنائية المحاكم الإنشاء 
وفقا  لميثاق الأمم  محاكم جنائية دولية خاصةالدوليين والذي يمنحه صلاحية لإنشاء 

على الرغم من عدم وجود نص صريح ينص على هذه الصلاحية في الميثاق، و . المتحدة
إلا أنها يمكن استنتاجها ضمن التدابير التي يتخذها المجلس في إطار مسؤولياته 

                                                             
وث جلة البحم, صلاحيات مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدوليةعفيري عقيلة,  57

لبليدة, , ا01العدد  ,09, المجلد 02, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة البليدة والدراسات القانونية والسياسية

 .81, ص 2019
 .272السابق, ص  خناثة عبد القادر, المرجع 58
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إنشاء محاكم الرئيسية، كما أظهرت التجارب السابقة في تسعينيات القرن الماضي، مثل 
 .جنائية دولية مؤقتة في رواندا ويوغسلافيا

الذي دفع مجلس الأمن إلى إنشاء محاكم يوغسلافيا  الظرفوعند العودة إلى      
ورواندا، يمكن الاستنتاج بأنه من الأفضل تمكين المجلس من إحالة قضايا مشابهة إلى 
محاكم موجودة بالفعل، لأنه يتطلب التوافق بين مسؤولية المجلس في الحفاظ على السلم 

م به المحكمة الجنائية الدولية. والأمن الدولي والعمل القضائي الجنائي الدولي الذي تقو 
إلى أن إحالة المجلس للقضايا إلى المحكمة يضمن عدم تعطيل بعض الوقد أشار 

من النظام الأساسي للمحكمة. وفي هذه الحالة، يسعى المجلس  5916نشاطها، وفقا  للمادة
م لها إلى تعزيز نشاط المحكمة وتمكينها من متابعة الإجراءات، بما يساهم في تقديم الدع

بالإضافة إلى ذلك، يلزم المجلس الدول بتقديم  نها من الاستفادة من إمكانياتها.وتمكي
 إعدام المجلسدون توقف نشاطها، حيث يُعتبر المساعدة القضائية للمحكمة، مما يحول 

 .لا يتصورالذي قام بإعماله خيارا  للإجراء 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأحد المبررات الأخرى التي دفعت بواضعي النظام     
م لمنح مجلس الأمن الدولي سلطة الإحالة على المحكمة، يعود إلى رغبة الدول في عد

عن العقاب بحجة عدم تصديق دولهم على نظام روما  فلاتلإالسماح لمجرمي الحروب با
كمة صدرها مجلس الأمن إلى المحيى معظم الفقهاء أن الإحالة التي الأساسي. حيث ير 

الجنائية الدولية تسري على جميع الدول، حتى تلك التي لم تصدق على نظام روما. 
من  فلاتيمكنهم الإلا ن أن المجرمين وبالتالي، يمنح مجلس الأمن هذه الصلاحية لضما

                                                             

ب لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموج"من النظام الأساسي للمحكمة على أنه  16 المادة نصت  59
قرار  بهذا المعنى يتضمنه   من مجلس الأمن إلى المحكمة بناء على طلب لمدة اثني عشر شهرا  الأساسيهذا النظام 

ميثاق الأمم المتحدة؛ ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ن عن المجلس بموجب الفصل السابع م يصدر
 ."اذاته
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المحاسبة بحجة عدم تطبيق نظام روما على دولهم، وبذلك يحول دون إفلات المجرمين 
 .60بب عدم تنفيذ دولهم للنظاممن المثول أمام المحكمة بس

ويظهر هذا من وأيضا دعم العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية,     
خلال إعطاء مجلس الأمن دورا في ممارسة اختصاص المحكمة، وهو ما من شأنه أن 
يمنع أي تعارض بين هاتين الهيئتين، لأن غياب هذه السلطة سيؤدي إلى التعارض بينهما 

ا بالنسبة لمجلس الأمن، وقضائيا بالنسبة للمحكمة يوذلك بسبب اختلاف طبيعتهما سياس
الجنائية الدولية، كما أن إعطاء هذه السلطة المجلس الأمن من شأنه أن بعد اختصاص 
شامل للمحكمة يشمل جميع الدول سواء قبلت بذلك أو لم تقبل. وقد يظهر دعم هذه 

مرحلة التحقيق، أو  م الوثائق والمعلومات للمحكمة أثناءالعلاقة من خلال إمكانية تقدي
المحاكمة من خلال ما يتمتع به مجلس الأمن من سلطات واسعة في مجال حفظ السلم 

 61.والأمن الدوليين

 الإحالة الفرع الثاني: إجراءات 

يعتمد مجلس الأمن في إجراءات الإحالة والتحريك على ميثاق الأمم المتحدة       
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " ميثاق "روما" والذي جاء متضمن تحديد 

 يية بالإضافة إلى الاختصاص الزمانالجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدول
حيث أن الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية  .والمكاني للمحكمة

صل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء متضمن ضرورة لا بد أن تكون وفق الف
، ففي حالة  42-39أن يكون للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وما نصت عليه المادة 

ذلك يكون على الدول الأعضاء في الأمم ي ضمنته نصوص المواد السابقة فا تممراعاة 

                                                             
 في إرجاء منلأا مجلسسلطة , جتماعيةلإجلة العلوم القانونية وا, ممريوة صباحو  دحم سعيد عبد الصمدر, ينظ 60

, ص 2022, الجلفة, 01, العدد 07, جامعة زيان عاشور, المجلدحالةلإومنح سلطة ا المحاكمةالتحقيق أو 
1464_1465. 

 .63كمرشو الهادي, المرجع السابق, ص  61
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نه .إلا أ62د للأمن والسلم الدوليينالمتحدة تنفيذها وخصوصا  في حالة كونها تمثل تهدي
عقب ذلك تم التوصل إلى أن مجلس الأمن يمتلك الإحالة وفق ما نصت عليه المادة 

( من 13( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتطبيقا  لنص المادة )13)
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فلا تثور أي إشكالية بالنسبة للدول الأطراف 

( من النظام 2/12( و )11ي حالة كونها تخضع لنص المادة )في المحكمة وخصوصا  ف
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي حالة كونها بمثابة عضو في الأمم المتحدة فهي 

( من النظام الأساسي 2/12بذلك تضمن وفق شرط المنصوص عليه في المادة )
لإحالة إلى المحكمة ( فقرة )ب( فإن مجلس الأمن يمتلك ا13للمحكمة، ووفق المادة )

أي شخص أو دولة  إفلاتالجنائية الدولية وفق الاختصاص الشخصي ويتمثل ذلك لمنع 
 .63ترتكب جرائم تمس الأمن والسلم الدوليين

 لتحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ خلاليكمن الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة و      
ولعل أهم هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة  منإصدار قرار الإحالة من مجلس الأ

  التي نصت على أنه 64( من ميثاق الأمم المتحدة27)

 .ا  واحد كل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتا  يكون ل -

 .تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه -

 تصدر قرار مجلس الأمن في المسائل الموضوعية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه  -
 65.بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة يكون من

بناء على ما تقدم، نستخلص بأن مجلس الأمن يتبع إجراءات مرحلية في متابعة 
لحقائق، وثم مرتكبي الجرائم الدولية، إذ يقوم أولا  بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي ا

يقرر، بناء  على النتائج التي تتوصل إليها اللجنة، إحالة الحالات الثابتة فيها وقوع جرائم 
                                                             

حالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية, من في تحريك الدعوىلأس اجلدور م , زينب حازم محمد أبو سرية 62 طروحة أ وا 
 وطنية,النجاح ال, تخصص قانون عام, كلية الدراسات العليا, جامعة ى درجة الماجستيرلبات الحصول علطت لملا  استكما
 .33_32, ص2020فلسطين, -نابلس

 .33زينب حازم محمد أبو سرية, المرجع نفسه, ص  63
 من ميثاق الأمم المتحدة. 27راجع في ذلك المادة  64
 .68كمرشو الهاشمي, المرجع السابق, ص  65
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تخاذ القرارات، إذ اعلى المجلس أنه يتدخل ببطء في  لكنه يعاب  .دولية إلى المحكمة
نتهاكات جسيمة لقواعد القانون امسايرة القضايا التي ترتكب فيها تنقصه الفعالية اللازمة ال

الدولي الإنساني، ولا يقرر إحالة الجرائم الواقعة فيها إلا بعد سقوط ضحايا عديدة في هذه 
يمكن  .66رمع النزاع المسلح في إقليم دارفو النزاعات، وهو ما حدث فعلا خلال تعامله 

إلى المدعي العام إلا إثبات ذلك من خلال عدم إتخاذه للقرار النهائي بإحالة قضية دارفور 
، وهذا على عكس  2004بعد صدور قرارات عديدة فيها، والتي تعود إلى بداية من سنة 

الوضع في ليبيا الذي أحاله مباشرة بعد وصول معلومات إليه تؤكّد وقوع جرائم دولية ضد 
 .67المدنيين من قبل القوات النظامية للعقيد معمر القذافي

بأن إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة تُعتبر قضية موضوعية، ، يُمكن القول اأخير      
حيث يُشترط، كما تم ذكره سابق ا، الحصول على أغلبية تتألف من تسعة أصوات على 
الأقل، من بينها الدول الدائمة الأعضاء. ومن الواضح أن الاعتقاد بغير ذلك لا يتماشى 

دائمة الأعضاء في مجلس الأمن، مع إرادة المشاركين في مؤتمر روما، خاصة الدول ال
التي حرصت على تعزيز دور المجلس في تنشيط اختصاصات المحكمة، وضمان 
حصانة فعلية لمواطنيها في الحالات التي يُحال فيها الأمر من قبل المجلس باستخدام 

 .68 حق النقض

                                            ولية الد المطلب الثاني: العلاقة التبعية بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية
من النظام  (13)يتمتع مجلس الأمن بالإضافة إلى سلطة الإحالة بموجب المادة      

هي ها البعض بأنها أكثر خطورة ألا و للمحكمة الجنائية الدولية، بسلطة يصف الأساسي
 .لمحكمةفي النظام الأساسي ل تسميتها "إرجاء التحقيق و المقاضاة" كما جاءت

بشكل أوضح سنقوم بتبيان الأساس القانوني لسلطة  تعرف على هذه السلطةولل     
(, ثم بالطبع سنتطرق إلى ن في إرجاء التحقيق و المقاضاة )الفرع الأولمجلس الأم

                                                             
ل وحة لنيأطرة الدولية, شيتر عبد الوهاب, صلاحيات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائي 66

و، يزي وزتكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،  ,شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون

 .55, ص2014
 .56_55الوهاب, المرجع نفسه, ص  شيتر عبد ينظر 67
القاهرة,  ,لعربية , دار النهضة ال المحكمة الجنائية الدولية, د طالأزهر لعبيدي, حدود سلطات مجلس الأمن في عم 68

 .70, ص 2010
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جراءات المحكمة التي تتعلق بمراجعة قرار  الشروط التي يجب توافرها في قرار الإرجاء, وا 
 الإرجاء )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة 

 تعريفها أولا:

يتمثل الإرجاء في قيام مجلس الأمن بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية الدائمة    
مكانية تجديدها من دون حد أقصى، ووفقا لما إرجاء اختصاصها اثني عشر شهرا مع إ

 ستناداه المجلس اذام روما الأساسي وبموجب قرار يتح( من نظ16أشارت إليه المادة )
إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ماقد يمنع المحكمة الجنائية الدولية من 

غراضا سياسية، أكانت هذه السلطة تحوي في طياتها ممارسة دورها وأهدافها خاصة إذا ما
 .69وهو ما يعتبر الشق السلبي الممارس من طرف مجلس الأمن الدولي

ل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النظر لإرجاء هو تأجيالمدلول الموضوعي لو 
في القضايا المعروضة عليها لمدة زمنية محددة، استنادا لاعتبارات تقتضيها ظروف 
الحال، بما يعني منع المدعي العام من الشروع في البدء في التحقيق بشأن الجرائم الدولية 

منعه من المضي في التقصي  الجنائية، أوالتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 
وقف إجراءات المحاكمة التي  أووالتحقيق إذا كان قد بدأ بالفعل في مباشرة التحقيق، 

أو الدائرة الإبتدائية، لداعي  يكون قد بدأ فيها بالفعل، سواء أمام الدائرة التمهيدية أو الدائرة
 70.الجنائية الدوليةتحقيق السلم و الأمن الدوليين في حالة تعارضه مع نشاط المحكمة 

 ثانيا: أساسها القانوني

ه لمحكمة الجنائية الدولية على أن( من النظام الأساسي ل16تنص المادة ستة عشر )
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني "

                                                             

وت صمجلة  ,سلطة إرجاء التحقيق والتقاضي في الدعوى الجنائية الدولية ر وبوزارة علي,العربي شحط عبد القاد 69 
 .412_411, ص2021, خميس مليانة, 01, العدد08القانون, جامعة الجيلالي بونعامة, المجلد 

 ,(لجنائيةمن بالمحكمة الأمجلس ا)علاقة مم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية لأمنظمة امدى تفعيل  دالع الجوهر, 70
 , 2012,رجامعة الجزائبن عكنون,  كلية الحقوق, قات الدولية,لاعماجستير في القانون الدولي و المذكرة لنيل شهادة 

 .72_71 ص
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يتضمنه قرار عشر شهرا، بناءا على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى، 
يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس 

، وبالتالي فان مجلس الأمن يستمد سلطته في إرجاء "تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها
التحقيق أو المقاضاة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاسيما الفصل السابع منه والذي يمنحه 

حفظ الأمن والسلم الدوليين، والتي تعتبر سلطة الإرجاء تجسيدا فعليا لها، سلطات واسعة ال
( 16وكذا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتحديد المادة السادسة عشر )

 .71منه

 ( من النظام الأساسي للمحكمة16للمادة ) ةموجهال ات: الانتقادثالثا

خولت مجلس الأمن صلاحيات مطلقة وغير من نظام روما الأساسي  16إن المادة 
مقيدة، ذلك أن مجلس الأمن بإمكانه توقيف نشاط المحكمة في أي مرحلة كانت عليها 
الدعوى المنظورة أمامها، ويستوي في ذلك إذا كانت المحكمة قد أوشكت على قفل باب 

ت بحوزة التحقيق أو المرافعة أو أن نظرها في الدعوى كان في بدايته الأولى، أو كان
المحكمة ما يكفي من معلومات أو أدلة من شأنها أن تدين المرتكب الفعلي للجريمة، 

كما  .وعلى هذا الأساس بإمكان مجلس الأمن أن يرجئ أي مرافعة سارية أو تحقيق قائم
قراراته الإعتبارات  مجلس الأمن عبارة عن جهاز سياسي بالدرجة الأولى وتتحكم في أن

 .72أنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة جداالذي من شمر لأالسياسية ا

إن غالبية الدول عارضت سلطة مجلس الأمن في إرجاء التعليق والمحاكمة وأيضا  
إمكانية استخدام مجلس الأمن لهذه السلطة الحماية مواطني الدول دائمة  بشدة، بحجة
المحكمة، كما أن ارتكابهم الجرائم دولية تدخل في اختصاص  عند في المجلسالعضوية 

 هذه السلطة لا تسمح للمحاكمة ممارسة اختصاصها دون الترخيص من مجلس الأمن.
وكان الاقتراح المقدم من لجنة القانون الدولي ينص على منع المحكمة الجنائية الدولية 

                                                             
, الدولية على ضوء علاقتها بمجلس الأمن الدولينة بوعلام وساجي علام, إرجاء اختصاص المحكمة الجنائية آم 71

, 02د , العد06مجلة الدراسات القانونية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الحميد ابن باديس, المجلد 
 .1640, ص 2020مستغانم, 

 .415_414ر وبوزارة علي, مرجع سابق, ص العربي شحط عبد القاد 72
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من المحاكمة بالنسبة للحالة التي ينظر فيها مجلس الأمن إلا إذا قرر عكس ذلك، ومنه 
راح على قتلذلك رفضت غالبية الدول هذا الا دولة عضو أن تمنع المحاكمة،يمكن لأي 

 .73اعتبار أن ذلك يقضي على استقلالية المحكمة ويجعلها خاضعة لمجلس الأمن

 رجاءلإ سلطة ا منمنح مجلس الأ دوافع رابعا:

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتضح أن  16باستناد إلى المادة 
الأمن الدولي يتمتع بصلاحيات واسعة وحصرية تمكنه من تعطيل نشاط المحكمة مجلس 

بشكل كبير. يظهر التحليل الدقيق للمادة أن الديبلوماسية الأمريكية والدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن قامت بتصميم آلية تسمح لها بعرقلة بدء أو استمرار أي 

لسيناريو يكشف عن ثغرة في النظام، حيث يمكن تحقيق أو محاكمة أمام المحكمة. هذا ا
لة قضائية أمام المحكمة الجنائية ءللدول العظمى استغلالها لإعفاء مواطنيها من أي مسا

الدولية. وبموجب هذه الثغرة، يمكن لمجلس الأمن إصدار قرارات تعطيلية في أي لحظة 
ل عمل المحكمة. لذا، يتعين ودون أي مراعاة للجدول الزمني، مما يجعله آلية فعالة لتعطي

منح مجلس الأمن هذه السلطة لتأجيل التحقيقات أو المقاضاة، وذلك نظرا  لدوره المهم في 
تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما، وفقا  لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ويبرر 

التوصل إليها  هذا المنطق بشكل كافٍ منح المجلس هذه السلطة وفقا  للصياغة التي تم
، الذي يسمح 1997في الاقتراح الذي قدمته سنغافورة في اجتماع اللجنة التحضيرية عام 

 .74للمجلس بتعليق عمل المحكمة مؤقتا  

جراءات إعمال سلطة الإرجاء  الفرع الثاني: شروط وا 

( في النظام الأساسي أن النجاح في الطلب الذي يصدر عن 16يبرز من المادة )
والذي يتضمن طلب الإرجاء والتحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، يتطلب  مجلس الأمن،

تحقيق مجموعة من الشروط. وتشمل هذه الشروط أن يكون الطلب صادر ا من مجلس 
الأمن وفق ا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتخذ قرار بالتأجيل لمدة اثني 

 .عشر شهر ا، قابل للتجديد دون تحديد
                                                             

 .1470, مرجع سابق, ص ريوة صباحم و دحم سعيد عبد الصمد 73

 .280_279خناثة عبد القادر, المرجع السابق, ص ينظر,  74
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 : شروط إعمال سلطة إرجاء التحقيقات و المحاكمات أولا

 صدور قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .1

( من النظام الأساسي الرجوع إلى الفصل السابع كشرط الإرجاء 16المادة ) تستلزم     
ووقف عمل المحكمة من طرف مجلس الأمن. وبهذا فإن ما لا نقاش فيه هو أن سلطة 
مجلس الأمن في وقف عمل المحكمة يستند على أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف 

ى السلم والأمن الدوليين. قد يظهر هذا الحل للمجلس بالمسؤولية الرئيسية في الحفاظ عل
نوعا من الإشكال فيما يخص خاصة عدم اعتماد الحكم نفسه في ميثاق الأمم المتحدة 

عدم اختصاصها  بالنسبة لعمل محكمة العدل الدولية، التي لم يسبق لها أبدا أن أعلنت
ر في الوقت للنظر والفصل في قضية معينة على أساس أن القضية نفسها هي محل نظ

 .75نفسه من طرف مجلس الأمن
 أن يتضمن القرار طلبا صريحا بوقف التحقيقات في دعوى قائمة حين صدوره .2
يقصد بذلك أن مجلس الأمن ملتزم عند إتحاده لقرار تجميد التحقيقات والمتابعات        

المحاكمات أمام المحكمة أن يبين فيه صراحة طلبة المحكمة بتوقيف إجراءات التحقيق أو 
في المسألة التي يكون بصدد مناقشتها بعدما يكيفها على أساس أنها تهدد السلم والأمن 
الدوليين، ويأتي ذلك الطلب في شكل صريح ورسمي يبدو من خلال ذلك، أن المجلس لا 
يقدم طلب تجميد التحقيقات والمتابعات إلى المحكمة ضد بعض الأشخاص بسبب 

للنزاع، بل يتحد لهذا العرض قرارات تحمل التزامات قانونية، محاولته إيجاد حل سياسي 
 .  76وهي قرارات توحي لنا بأن المحكمة ملزمة بمراعاتها

تخاذه لقرار تجميد نشاط المحكمة بالتأكد من أنها قد افي هذا الإطار، يلتزم قبل و       
أو بدأت في باشرت في النظر في المسألة التي يناقشها، سواء شرعت بالتحقيق فيها 
يها. بالتالي، محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في القضية التي ينظر ف

تخاذ إجراء تجميد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة كتدبير للحفاظ الا يمكن أن نتصور 
على السلم والأمن الدوليين إلا إذا تم تحريك إختصاصها بشأن قضية معينة قيد النظر 

                                                             
 .373_372, المرجع السابق, صعماري طاهر الدين 75
 .325شيتر عبد الوهاب, المرجع السابق, ص  76
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ه؛ بمعنى أنه لا يمكن له أن يتخذ القرار في ظل غياب أي إجراءات أمام أجهزة هذه أمام
 .77المحكمة

 ديد إرجاء التحقيقات والمتابعات لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد ودون تح .2

من نظام روما الأساسي أن إرجاء التحقيق أو ( 16)كما يستخلص من نص المادة       
( شهرا قابلة للتحديد وبنفس الشروط وفي 12المقاضاة محدد بفترة زمنية وهى اثني عشر )

ظل توافر نفس الظروف التي أدت إلى تقديم الطلب أول مرة ، هذا وبالرجوع إلى نص 
شهرا، فهل تكون من ( 12)ثني عشرم تحدد ميعاد بدء مدة الإتجد أنها ل (16)المادة 

تاريخ وصول العلم به إلى المحكمة أم من تاريخ تقديم الطلب إليها من مجلس الأمن 
سلطة  تدل على أن (16)" في المادة يالمض ما أن ورود عبارة "البدء أورسميا، هذا ك

مجلس الأمن في طلب الإرجاء تنحصر في مرحلتي التحقيق والمقاضاة دون التنفيذ، 
ملك في هذا السياق صلاحية إصدار قرار يطالب من خلاله إيقاف تنفيذ حيث انه لا ي

 .78حكم سبق صدوره عن المحكمة

 ثانيا: إجراءات المحكمة في مراجعة قرار الإرجاء

دعي العام سلطة تقديرية في سلطة الإحالة، يمتلك الم قشةامنارة عند كما سبق الإش     
قرار الإحالة، وبناء  على تلك المعلومات، يمكن الحقائق والمعلومات الموجودة في حليل ت

له إما فتح تحقيق أو رفضه بقرار موضوعي. تلك السلطة الواسعة التي أُعطيت للمدعي 
، لا يوجد لها مثيل 79( من النظام الأساسي53/1ام والمنصوص عليها في المادة )الع

  .فيما يتعلق بسلطة الإرجاء

بشأن طلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة تأجيل القضية ، فلا  16المادة وتنص      
بد أن تقتنع المحكمة كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة بأن قرار 
مجلس الأمن الدولي المتضمن طلب التأجيل ينبغي أن يكون قد تم بإجراءات التصويت 

                                                             
 .325شيتر عبد الوهاب, المرجع نفسه, ص  77
 .1646_1645صامنة بوعلام وساجي علام, المرجع السابق,  78
لومات " يشرع المدعي العم بالتحقيق، بعد تقييم المع أنه:( من النظام الأساسي للمحكمة على 53/1نصت المادة ) 79

 ".لم يقرر عدم وجود أساس معقول المباشرة الإجراء بموجب هذا النظام الأساسي المتاحة له، ما
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ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وأن هذا القرار الصحيحة ، وأنه قد صدر وفقا للفص
 يعبر تعبيرا صريحا من المجلس بتأجيل المحكمة النظر في قضية معروضة أمامها وفقا

إن ورود قرار مجلس الأمن القاضي  .من النظام الأساسي لهذه المحكمة 16للمادة 
حكمة ووفقا للشروط من النظام الأساسي للم 16بتأجيل قضية ما طبقا لنص المادة 

التحقيق  هام لإيقاف إجراءاتيعطي للمحكمة أي سلطة فيها الم السالفة الذكر،لا
 .80والمقاضاة

أخيرا نشير إلى أن مجلس الأمن الدولي بموجب هذه السلطة، يستطيع أن يعطل و     
عمل المحكمة الجنائية الدولية في النظر لدعوى ما، يكفيها مجلس الأمن أنها تشكل 

عين خذ بلا بالسلم والأمن الدوليين ، أو مجرد تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، مع الأإخلا
عة الاعتبار أن صلاحيات مجلس الأمن في تحديد ما قد يهدد السلم والأمن الدوليين واس

 .ولا قيد عليه في ذلك سوى الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

  

                                                             

حقوق, علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, كلية ال حرشاوي علان, 80
 .22, ص 2010, الجلفة, 04جامعة زيان عاشور, العدد 
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  خلاصة الفصل الأول

الدولي أن المحاكم الجنائية الخاصة التي المجتمع بعد انتهاء الحرب الباردة، أدرك     
في يوغسلافيا السابقة ورواندا لم تكن كافية لردع جميع  من طرف مجلس الأمن أُنشئت

اضطر المجتمع  لكزاعات الدولية في ذلك الوقت. لذالمرتكبين للجرائم وتسوية جميع الن
الدولي إلى إنشاء محاكم دولية مختلطة، مثل المحاكم الخاصة في لبنان، سيراليون، 
وكمبوديا، بغرض تقديم عدالة وردع المرتكبين للجرائم داخل نطاق اختصاصها الإقليمي، 

 .ولضمان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

سلطتين مهمتين تجاه  يمارس اسيمجلس الأمن وفقا  للنظام الأس أن كما لاحظنا    
المحكمة الجنائية الدولية. السلطة الأولى تتمثل في كونه إحدى الجهات المخولة بالحق 
في إحالة حالة قد يظهر فيها ارتكاب جريمة أو جرائم محددة وفقا  لما ينص عليه نظام 

رية في روما الأساسي. أما السلطة الثانية، فتتجلى في منح المجلس لنفسه سلطة حص
تقديم طلب للمحكمة بوقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة، مما يؤثر على اختصاص 

 .المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد
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ا ملحوظ ا محقق      نذ دخوله حيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجاح 

رسه مجلس الأمن تظل صعبة ومعقدة، نظر ا للدور الحساس الذي يما تهالنفاذ. إلا أن مهم
المحكمة. فمن ناحية، يتطلب الأمر ألا يؤدي هذا الدور إلى  في تفعيل اختصاص

ومن ناحية أخرى، لا بد من الحفاظ على دور  .تهامساس باستقلالية المحكمة وفاعليال
 .مجلس الأمن باعتباره الجهة المخولة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين

وقد زادت صعوبة هذه المهمة بسبب الاعتراف الذي تضمنه النظام الأساسي      
ظل للمحكمة بسلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة. كما أن عمل المحكمة ي

ا نتيجة لتداخل اختصاصاتها مع مجلس الأمن، وهو ما يتضح بشكل جلي في  محدود 
( مكرر من النظام 15( مكرر و )8ادتان )وفق ا لما نصت عليه الم ,عدوانجريمة ال

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فإذا كانت الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي هي إحدى محركات اختصاص       
الإحالة الصادرة  وذلك أن ,الآثار المترتبة عنها حكمة الجنائية الدولية فلا بد من معرفةالم

سنتطرق بشكل مباشر وغير مباشر على اختصاص المحكمة وهو ما  تؤثر عن المجلس
المبحث الأول(، بينما نتناول الآثار القانونية لإعمال سلطة إرجاء التحقيق إليه في )

 .المجلس الأمن بالإقرار بجريمة العدوان في المبحث الثاني والمقاضاة و أثر انفراد
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المبحث الأول: تأثير قرارات مجلس الأمن الدولي على إختصاص 
 المحكمة 

لية معينة إلى المحكمة الجنائية الدو  ةاختصاصه في إحالة حالستمد مجلس الأمن ي      
على  من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبناء  

المنصوص عليها في المادة المخولة له و  ذلك، فإن ممارسة مجلس الأمن لسلطته
ى عل آثارب( من النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بسلطة الإحالة لها /13)

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )المطلب الأول(. وفي تطبيق لهذه السلطة، لجأ 
إحالة الوضع في إقليم دارفور  في في إطار استعمال سلطته في حالتين, مجلس الأمن

 (والوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة )المطلب الثاني
ص المطلب الأول: أثر إعمال قرار مجلس الأمن لسلطة الإحالة على اختصا

 المحكمة 
تتعلق بالمساس بمبدأ  آثارتترتب عن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن       

 ول(,التكامل و الذي يعتبر مبدأ جوهري تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية )الفرع الأ
 )الفرع الثاني(. ونتناولها كآلاتي :وترتيب التزامات قانونية 

 الفرع الأول: أثر الإحالة من قبل مجلس الأمن على مبدأ التكامل 

يقوم نظام روما الأساسي على مبدأ التكاملية، حيث تنص ديباجة النظام الأساسي       
الجنائية ية وكذا المادة الأولى منه على أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولايات القضائ

تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة الوطنية. ويقصد به "
المتهمين بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن  نقطة الارتكاز لحث الدول على محاكمة

تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء 
إجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار بنيانه  الوطني على

                                                   81."الإداري، أو عدم الجدية  لتقديم المتهمين

                                                             
 .234عصام بارة, المرجع السابق,  81
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حالة صادرة منه سوف تؤدي لسلطة الممنوحة للمجلس في كون الإتبدو خطورة ا      
العمل بمبدأ الاختصاص التكميلي وبالتالي سلب القضاء الوطني تلقائيا إلى تعطيل 

اختصاصه الأصيل للنظر بهذه الجريمة المرتكبة عند إحالة حالة ما إلى المحكمة 
الجنائية الدولية يتعين مراعاة قدرة ورغبة الدولة في ملاحقة هذه الجرائم، والمدعي العام 

من النظام  18دة ذا ما نصت عليه الماسلطة تقديرية من حيث فتح التحقيق أم لا. وه
من النظام الأساسي، فإن المدعي العام  1فقرة 18بموجب المادة و , 82الأساسي للمحكمة

للمحكمة يقوم بإخطار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات 
هذه  المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر، عندما تكون

الإحالة من قبل دولة طرف، أو عندما يقوم المدعي العام بفتح تحقيق من تلقاء نفسه، 
بمعنى أن هذا الإخطار يتم إعماله فقط عندما تكون الإحالة من الدول أو عند مبادرة 

 83.المدعي العام بفتح تحقيق، دون أن يشمل الإحالة من مجلس الأمن

من مجلس الأمن من شأنها أن تؤثر سلبا  على  يرى جانب من الفقه أنّ الإحالة     
تطبيق مبدأ التكميلية؛ ذلك أنها ستؤدي إلى سلب اختصاص المحاكم الوطنية التي كانت 
لها الأولوية في نظر تلك الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي فإنّ إحالة 

ي أولوية اختصاص مجلس الأمن تشكل استثناء من تطبيق مبدأ التكميلية، ما يعن
يرى أن والبعض الأخر, .84المحكمة الجنائية الدولية على اختصاص المحاكم الوطنية

ميثاق الأمم المتحدة أعلى قيمة من الناحية القانونية من غيره من الاتفاقيات الدولية ولهذا 
فهو يسطو عليها سينتهي إلى أن إحالة الحالة من مجلس الأمن إلى المدعي العام 

ة من شأنه أن يعطل أي مبادرة تقوم بها المحاكم الوطنية بشأن ممارسة للمحكم
اختصاصها بشأن الجريمة موضوع الإحالة، وذلك لأن مجلس الأمن يتصرف بموجب 
الميثاق وليس بمقتضى النظام الأساسي، أما الذي يعطي للميثاق قيمة قانونية مساوية 

ام سينتهي إلى أن اختصاص المحكمة للقيمة التي يعطيها للاتفاقيات الدولية بوجه ع
                                                             

لية يمية, كلدراسات الأكادبارش إيمان, صلاحيات مجلس الأمن الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية, مجلة الباحث ل 82
 .375, ص 2016, 08, العدد 1الحقوق والعلوم السياسية, جامعة باتنة 

 .235عصام بارة, المرجع السابق,  83
القاهرة,  لعربية,الأزهر لعبيدي, حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية, د ط, دار النهضة ا 84

 .135وص 2010
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الجنائية الدولية يحول دون إمكانية قبول الدعوى من قبل المحكمة إذا كانت تجري 
التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها ولو كان مجلس الأمن هو 

  .85جهة الإحالة

أن تأثير إحالة مجلس الأمن على تطبيق مبدأ التكامل هو   الآخرويعتبر البعض      
تأثير نسبي وغير مباشر على مهام المحكمة، حيث لا يؤثر بشكل مباشر على تطبيق 

من  لى اختصاص المحاكم الوطنية. بدلاالمبدأ ذاته بإلغائه أو تحديد أولوية المحكمة ع
اء شرط إخطار الدول الأطراف، ذلك، يقتصر تأثيرها على دعم هذا المبدأ من خلال إلغ

 86مما يعني عدم التزام المدعي العام بقبول الدعوى أمامه أو رفضها.

إن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن مقيدة ضمنيا بمبدأ التكاملية أي أن القواعد      
المتعلقة بالاختصاص التكميلي للمحكمة لا تعرف أي استثناءات، بمعنى أن مجلس الأمن 
عندما يكون بصدد إحالة حالة إلى المحكمة فعلى هذه الأخيرة أن تراعي قدرة ورغبة 

 ، حيث يمكنمن النظام 1فقرة  53 و 17الدولة في متابعة هذه الجرائم وفقا للمادتين 
 .87حكمةلهذه الإحالة أن تواجه بعدم قبولها أمام الم

من ميثاق الأمم المتحدة، تتعامل هذه المواد مع  103والمادة  25فيما يتعلق بالمادة       
المحكمة الجنائية الدولية ليست دولة ولا تُعتبر عضو ا في و الدول الأعضاء في المنظمة. 

الأمم المتحدة، وبالتالي فهي غير ملزمة بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن إلا بموجب 
من النظام.  18لمادة ، خاصة فيما يتعلق بمسألة الإخطار المذكورة في انظامها الأساسي

قتصر تطبيق هذا النظام على الحالات التي يتم فيها الإحالة من قبل الدول الأطراف، أو ي
عندما يقرر المدعي العام بدء التحقيق من تلقاء نفسه. وبالتالي، عندما تكون الإحالة من 

ض أن الدولة المشتركة في ممارسة اختصاصها قد تلقت قرار مجلس الأمن، فإنه لا يُفتر 
   88الإحالة.

                                                             
 .84المرجع السابق, ص  عفيري عقيلة, 85

 .85يلة, المرجع نفسه, ص ينظر, عفيري عق 86
 .235 عصام بارة, المرجع السابق, 87

 .235ينظر, عصام بارة, المرجع نفسه,  88



 الفصل الثاني: إعاقة مجلس الأمن الدولي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

50 
 

يتضح لنا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد منح أولوية خاصة      
المجلس الأمن، وبل واعتبره المصدر الأكثر ثقة عند الإحالة وبالتالي لا يترتب على ذلك 

 .89إبلاغ الدول المعنية

هذا الأساس فإنّ أثر إحالة مجلس الأمن على تطبيق مبدأ التكميلية هو أثر  وعلى     
نسبي وغير مباشر في مواجهة المحكمة، إذ لا يؤثر على تطبيق مبدأ التكميلية في حد 
ذاته بإلغائه أو تقرير أولوية المحكمة الجنائية الدولية على اختصاص المحاكم الوطنية، 

نما يقتصر أثرها على وسائل  دعم هذا المبدأ بإلغاء شرط " إخطار الدول الأطراف "، وا 
 .90وبالتالي لا تشكل التزاما  على المدعي العام بقبول الدعوى أمامه أو رفضها

لا في الحقيقة أما بالنسبة لأثر الإحالة على تطبيق مبدأ التكاملية مواجهة الدول,       
يوجد عائق يمنع مجلس الأمن من فرض التزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
بعدم ممارسة اختصاصها الوطني كجزء من التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع 

لوكربي" مثالا  بارز ا على ذلك، حيث استخدم المجلس  عتبر قضية "وتمن الميثاق. 
فصل السابع لمنع ليبيا من ممارسة اختصاصها صلاحياته المنصوص عليها في ال

الصادرين في  748و 731الوطني في محاكمة المشتبه بهم، وذلك من خلال القرارين 
  .199291عام 

من ميثاق  103و  48, 25و ممكنا من خلال نصوص المواد أن ذلك يبد كما      
القضية لصالح المحكمة الأمم المتحدة، والتي يتضح منها أنه يمكن للدولة أن تتنازل عن 

أخرى للدول  الجنائية الدولية باعتبار أن الالتزامات القانونية الناشئة عن اتفاقيات
وبالتالي نكون أمام حالة  مم المتحدة، وهذه الدول ملزمة بتنفيذهاالأعضاء في منظمة الأ

 .92مناقضة تماما لمبدأ التكامل

                                                             
 .375إيمان بارش, المرجع السابق, ص  89
ية, دار النهضة العرب دون طبعة, ,في عمل المحكمة الجنائية الدولية لعبيدي, حدود سلطات مجلس الأمن لأزهرا 90

 .142, ص 2010 القاهرة,

 .143ينظر الأزهر لعبيدي, المرجع نفسه, ص 91
 .376, ص السابقإيمان بارش, المرجع  92
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الاستناد إلى قضية لوكاربي لفهم التأثير الذي يمكن أن يكون لإحالة  ومن خلال      
 2في  732القضايا على المحكمة الدولية. ففي تلك القضية، اعتمد مجلس الأمن القرار 

ليبيا بتسليم المشتبه فيهم بتفجير طائرة "يووينف بان  بوجبها دولة ، الذي ألزم1992يناير 
اعتبرت ليبيا هذا القرار غير مشروع حيث . 1988سمبر دي 02ام" في سماء لوكاربي في 

المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد أمن  ،1970بناء  على اتفاقية مونريال لعام 
إلى  لمحكمة العدل الدولية ، مشيرة  مواطنيها التي لا تفرض عليها تسليم الطيران المدني

وعلى الجانب المقابل،  .المحاكم الوطنيةتزاماتها بمحاكمة المشتبه فيهم أمام احترامها لا
خالفت بريطانيا والولايات المتحدة التزاماتهما، وأدعت ليبيا بمنعها من ممارسة 
اختصاصاتها القضائية. ونتيجة لذلك، طالبت ليبيا المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية ضد 

والمساس بحقوقها في بريطانيا والولايات المتحدة لمنعهما من التدخل في قضيتها الداخلية 
 .93محاكمة رعاياها بموجب القانون الدولي، دون تعريضها لأي ضغط أو تهديد

ويمكن للدول أن تقف في وجه مجلس الأمن فلها أن تقوم بإرادتها بإحالة المتهمين       
طريق  إلى القضاء الدولي أو معاقبتهم داخليا أو أن تبلغ المحكمة الجنائية الدولية عن

    94.النائب العام بمثل هذه الجرائم كما يمكن للدول أن تنظم إلى النظام الأساسي

خلاصة القول أن أثر الإحالة من مجلس الأمن على تطبيق مبدأ التكميلية سوف       
يقتصر على التخفيف من وطأة هذا المبدأ، سواء كان ذلك في مواجهة الدول صاحبة 

ورغم ذلك فإنّ تفعيل مبدأ  في مواجهة المحكمة ذاتها. الاختصاص بنظر الدعوى، أم
التكميلية بين اختصاص هذه المحكمة والمحاكم الوطنية لا يمكن تطبيقه عمليا  إلا بتعاون 

    .95أعضاء أم غير أعضاء في نظام روما الأساسي الدول سواء كانوا

 

 

                                                             
 .97عماري طاهر الدين, المرجع السابق, ص  ينظر, 93

تير في شهادة الماجس بوعزة عبد الهادي, حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية, مذكرة لنيل 94
 .51, ص 2011, بن عكنون, 01الحقوق, فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية, كلية الحقوق, جامعة الجزائر

 .145الأزهر لعبيدي, المرجع السابق, ص  95
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 الفرع الثاني: ترتيب التزامات قانونية محدودة الأثر

قول اس معخاذ قرار عدم وجود أستالعام في مواجهة قرار الإحالة بحرية المدعي ا أولا:
 للتحقيق

في تحقيقه فور تلقيه إخطار ا كتابي ا بسبب  ختصاصها يتدخل المدعي العام ويبدأ     
العام البدء  صدور قرار من مجلس الأمن يحيل القضية إليه. بموجب ذلك، يحق للمدعي

 الفقرةكما هو منصوص عليه في من تلقاء نفسه ، وهذا يختلف عن تدخله في التحقيق
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  97(15)والمادة  96 (13) )ج( من المادة

المنصوص عليها في  الاختصاص قواعدعي العام ب، يلتزم المدتدخله ذاتياحالة  فيف
ومع ذلك، في حالة القرار  رسة وظائفه.يحد من حريته في مما النظام الأساسي، مما

الصادر عن مجلس الأمن، يتم إعفاء المدعي العام من هذه الشروط، مما يعني أنه يمكن 
 .له البدء في التحقيق دون الالتزام بتلك القيود

يتخذ المدعي العام قرار الشروع في التحقيق إذا كانت المعلومات المتاحة له توفر      
للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري أساسا معقولا 

( من 17ب المادة )ارتكابها، وما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموج
يقدم مباشرة بعد تأكده من وجود سببا معقولا للبدء في التحقيق طلبا إلى  .النظام الأساسي

شرة التحقيق، وتفصل هذه الأخيرة فيه بعد دراستها للطلب الدائرة التمهيدية للإذن له بمبا
والمواد المؤيدة له، بما في ذلك المستندات والمعلومات التي تلقها من مجلس الأمن، وهو 
قيد من قيود تحريكه لإجراءات التحقيق في الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 

 98المحكمة.

وعليه فالمدعي العام للمحكمة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند دراسته لطلبات      
الإحالة المقدمة من مجلس الأمن وهذه السلطة التقديرية هي الضمانة الأكيدة لاستقلالية 

                                                             
حقيق تمباشرة " إذا كان المدعي العام قد بدأ من النظام الأساسي للمحكمة على أنه  13نصت الفقرة ج من المادة  96

 ".15فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 15انظر المادة  97
 .71شيتر عبد الوهاب, المرجع السابق, ص  98
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المحكمة، التي تمكنها من الموازنة بين مصالح الدول وتحقيق العدالة. والالتزام الأساسي 
في حالة ما إذا قرر عدم القيام بالمتابعة، هو إعلام الغرفة الابتدائية الذي يقع على عاتقه 

للمحكمة، وعلى هذه الأخيرة إبلاغ مجلس الأمن بقرار المدعي العام وعرض الأسباب 
التي دفعته إلى ذلك ، والمجلس الأمن أن يطلب من الغرفة الابتدائية مراجعة قرار 

تمتع المدعي العام بذات السلطة التقديرية، إذ أن المدعي العام للمحكمة، وفي هذا الشأن ي
طلب المراجعة من مجلس الأمن غير ملزم للمدعي العام بالبدء أو المضي في 

 .99التحقيق

على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها المدعي العام، إلا أنه لا يمكن له      
نظرا  للسلطات الشاملة التي  أن يعارض قرار إحالة القضية الذي يصدره مجلس الأمن،

يملكها الأخير والتي تتجاوز سلطات المدعي العام. بما أن مجلس الأمن يقوم بإنشاء 
لجان تحقيق دولية قبل إصدار قرار الإحالة إلى المحكمة، والتي يجب عليها تحديد وجود 
 جريمة أو جرائم تخضع لاختصاص المحكمة، فإنه يصعب على المدعي العام رفض فتح
التحقيق ومواصلة المتابعة. فعمل لجان التحقيق الدولية يعتبر دعما  لجهود المدعي العام 

 100.مما يدل على تكامل العمل بينهما ويشبه دور قاضي التحقيق في القضاء الوطني،

تقتضي  -على الأقل من الناحية النظرية-بها المحكمة إن الاستقلالية التي تتمتع       
أن يكون لهذه الأخيرة مطلق الحرية في اتخاذ الإجراء المناسب الذي تراه محققا للعدالة، 
ولو كان هذا الإجراء هو عدم الاستجابة لقرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن الدولي. 
والقول بخلاف هذا من شأنه أن يجعل من مجلس الأمن مهيمنا على المحكمة، ويوجهها 

                                                             
لمجلد ن عاشور, اآثار اختصاص مجلس الأمن في الإحالة, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, جامعة زيا ير,خويل بلخ 99

 .108, ص 2017, الجلفة, جوان 02, العدد 10
ن ي القانو ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه فيوبي عبد القادر ينظر, 100

 .89_88, ص 2012العام، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق جامعة وهران، 
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ياسية التي يريد بغرض جعلها تنظر في الدعوى خلافا للسلطة التقديرية الوجهة الس
 .101ولا شك يتنافى ومسألة استقلال المحكمة الممنوحة لها، وهذا

 متداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ا ثانيا:

قد  تتمثل القاعدة العامة عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالإحالة في أن يكون الإحالة      
، إلا أن هناك استثناءا  مهما  ينبغي النظر فيه، وهو عندما يتم صدرت ضد دولة طرف 

إحالة القضية من قبل مجلس الأمن. في هذه الحالة، يمكن أن تُحال القضية ضد دولة 
طرف بشكل مباشر، وذلك وفقا  لأحكام الميثاق السابع التي تسعى إلى تحقيق الأمن 

ونتيجة لذلك، ينتج بالضرورة عن هذا التدبير امتداد  عليهما. والسلم الدوليين والحفاظ
 102.الدوليةالاختصاص المكاني والشخصي للمحكمة الجنائية 

 -رغم أن أثر الإحالة على امتداد اختصاص المحكمة يبدو إيجابيا  في البداية وبال      
الجرائم الدولية، إلا في مساعدة على ملاحقة مرتكبي  - قل من الناحية النظريةعلى الأ

أنه ليس دائما  هكذا؛ إذ تتوقف إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة على إرادة الأعضاء 
ذا كانت هذه النقطة هي واحدة من أهم العيوب في ميثاق الأمم  الدائمين في المجلس. وا 

ولي المتحدة نفسه، فإنها قد تنعكس سلبا  على تحقيق العدالة الدولية ومصلحة المجتمع الد
 .103في تحقيق الأمن والسلام

والمتعلق بحالة دارفور والتي تذرع مجلس  1593برز مثال على ذلك القرار رقم أو      
هناك انتهاكات للقانون الدولي الأمن فيها بسهره على استقرار الأمن والسلم الدوليين وأن 

الم رغم أنها نساني، مع أن النزاع داخلي، ولكنه لم يتدخل في مناطق أخرى من العالإ
سرائيل إمنطقة الشرق الأوسط، حيث ارتكبت تهدد الأمن والسلم الدوليين وبخاصة في 

                                                             
 ن الدوليعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وأثرها على على بعض المبادئ الأساسية للقانو محمد ريش,  101

, العدد 50جلد , الم01الجنائي, المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية, كلية الحقوق, بن عكنون, جامعة الجزائر 
 .291,  ص 2013, 02

 .374بق, ص ينظر,إيمان بارش, المرجع السا 102

 .111الأزهر لعبيدي, المرجع السابق, ص  ينظر, 103
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العديد من المجازر في لبنان بصفتها قوة عدوان وعلى فلسطين بصفتها قوة احتلال 
 1949.104منتهكة بذلك أحكام اتفاقية جنيف لسنة 

الشخصي والمكاني إلى الدول وعلى أي حال فإن نطاق امتداد اختصاص المحكمة       
غير الأطراف في النظام الأساسي لها عندما تكون الإحالة من قبل مجلس الأمن، يتوقف 
إلى حدّ كبير على حسن نية أعضائه الدائمين في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأساسية في 

من مجال حفظ السلم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مع إمكانية أن تؤدي إحالة مجلس الأ
 .105إلى المحكمة إلى تمديد اختصاص المحكمة الزمني والموضوعي أيضا

 تأثير إحالة المجلس على سيادة الدولثالثا:  

فرض يأن الذي جاء على شكل معاهدة دولية، فإنّه لا يمكن  نظام رومابناء  على       
على  . ونتيجة لذلك، يقتصر اختصاص المحكمةهلى الدول الأطراف فيالتزام ا إلا ع

النظر في الجرائم التي ترتكب على أراضي تلك الدول أو من قبل مواطنيها وفق ا للمادة 
ا أن تمتد اختصاصها للنظر  .من النظام الأساسي للمحكمة 2/12 ويمكن للمحكمة أيض 

في الجرائم التي ترتكب من قبل مواطني دول غير أطراف في النظام الأساسي، شريطة 
لها باختصاص المحكمة في جرائم مرتكبة على أراضيها أو من أن تعلن تلك الدول قبو 

تمارس و  .3/12قبل مواطنيها بموجب إعلان مكتوب تودعه أمام قلم المحكمة وفق ا للمادة 
ا في الحالات ذاتها تجاه دولة ليست طرف ا في النظام الأساسي،  المحكمة اختصاصها أيض 

من النظام. ومع  12حكمة وفق ا للمادة بشرط أن تعلن هذه الدولة قبولها باختصاص الم
ذلك، فإن هذه الشروط لا تنطبق في حالة الإحالة من مجلس الأمن، حيث تصبح 
المحكمة مختصة بالنظر في الجريمة المحددة دون أي شروط متعلقة بإقليم الجريمة أو 

 .106مرتكبها، بما في ذلك حالة إخطار المحكمة من قبل المدعي العام أو دولة طرف

                                                             
 .375_374إيمان بارش, المرجع السابق, ص  104

 .112الأزهر لعبيدي, المرجع السابق, ص  105

ن, فرع ي القانوفقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي, مذكرة لنيل شهادة الماجستير إيلال فايزة, علا ينظر, 106

 .93ص ,2012زو, ومولود التعمري, تيزي  الدولي العام,قسم الحقوق, كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعةالقانون 
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عتبر إحالة مجلس الأمن وفق ا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تجعل ت      
يشمل جميع الدول الأطراف في الأمم و  يمتدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ا  , الذي أدخلالمتحدة، بما في ذلك تلك التي ليست أطراف ا في اتفاقية روما استثناء ا هام 
على قانون المعاهدات فيما يتعلق بالاختصاصين المكاني والشخصي. وبهذا النحو، 
يُصبح الالتزام بالاختصاص المحكمة ليس مجرد اختيار إرادي، بل يصبح إلزامي ا نظر ا 
لإلزامية قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يُعرف بالتزام الدول 

وبالتالي، فإن سلطة  .الأطراف بالاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتبعيةغير 
مجلس الأمن في إحالة دول غير أطراف إلى المحكمة الجنائية تعتمد على الفصل 

 .107السابع، وتُعادل سلطته في إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة

 تطبيقات مجلس الأمن لسلطة الإحالة أبرز المطلب الثاني: 
ن م( 13بناء  على السلطة الممنوحة لمجلس الأمن وفق ا للفقرة )ب( من المادة )      

لم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أنه في حالة تهديد للس
من والأمن الدوليين، يحق للمجلس الأمن اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة، أصدر مجلس الأ

، الذي يتعلق بإحالة الأشخاص المتهمين بارتكاب 2005مارس  5 في 1593القرار رقم 
. جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان للمحكمة الجنائية الدولية )الفرع الأول(

فيفري  16بتاريخ  1970وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس قرار ا آخر، القرار رقم 
 (.يالجنائية الدولية )الفرع الثان ، الذي حيل فيه الوضع في ليبيا أمام المحكمة2011

  إحالة مجلس الأمن لقضية إقليم دارفور السودانيةالفرع الأول: 
، بل هي نتيجة لنزاعات 2003مشكلة دارفور ليست ناتجة فقط عن أحداث العام إن      

فترة الاستقلال، حيث استمرت هذه الأزمات في حالة توتر مستمر حتى  منوتراكمات 
تصاعدت إلى تمرد مسلح ضد الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وله 
ارتباطات خارجية. وساهمت سياسات الحكومة المركزية في تفاقم الأوضاع، حيث كانت 

، القائد البارز في (داوود بولاد)د ثورة تنظر إلى دارفور على أنها منطقة محتملة للتمرد بع

                                                             
 .94ينظر, إيلال فايزة, المرجع نفسه, ص  107
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جون )الجبهة الإسلامية القومية. انضم بولاد إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة 
في أوائل التسعينيات بسبب توجه الجبهة في الصراع القبلي بين قبيلته الفور  (قرنق

الشعبية لتحرير السودان وبعض القبائل العربية. وقاد بولاد مجموعة من مقاتلي الحركة 
قبيلة الفور  انضماميطرة على منطقة جبل مرة لإعلان بهدف الس 1991في أكتوبر 

عدامه، إلا أن قبيلة لل تمرد. وعلى الرغم من فشل بولاد في تحقيق أهدافه والقبض عليه وا 
صل الفور بدأت في تنظيم نفسها عسكريا  بدلا  من الميليشيات غير المنظمة، وقامت بالتوا

في الخارج و على رأسهم أحمد  مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقياداتها السياسية
. ومع ذلك، لم إبراهيم دريج الذي كان بدوره حكام إقليم دارفور و رئيس الحزب الفيدرالي

يتطور الصراع إلى صراع سياسي عسكري وتمرد مسلح إلا بعد تحالف مجموعة مسلحة 
، عاصمة محافظة جبل مرة غرب (قولو)مع الزعاوة واحتلالهم لمدينة  من أبناء قبيلة الفور

 .108، حيث تم إعلان الحركة المسلحة للمرة الأولى2002يوليو  19 دارفور في 

بتوزيع منشورات سياسية باسم جيش تحرير دارفور، وكانت أهداف هذه  احيث قامو       
الشمالية التي اتهمت بتهميش المنطقة. الحركة الجديدة تحرير الإقليم من سيطرة الحكومة 

، تحولت دارفور إلى منطقة عمليات عسكرية بسبب ظهور تحالف جديد 2003في عام 
بقيادة جيش تحرير السودان، مما دفع الحكومة إلى التنبه إلى خطورة الإدعاءات بأن 

زاء  من مسلحي الزغاوة يسعون لإنشاء دولة الزغاوة الكبرى التي تضم دارفور وتشاد وأج
ليبيا والنيجر. استفاد التجمع العربي من هذه الإدعاءات في التقرب من الحكومة والتنسيق 
معها لمواجهة التهديد الأمني. في ذات السياق، انضمت أعداد كبيرة من الزغاوة إلى 

بدأ و ، التي أسسها الدكتور خليل إبراهيم حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة
، حيث شنت مجموعة متمردة 2003عن الصراع في دارفور في أوائل عام  الإعلان

هجمات على أهداف حكومية بسبب اتهامات بإهمال الحكومة للمنطقة، وقمعها للأفارقة 
 109السود لصالح العرب.

                                                             
 .116عبد الهادي, المرجع السابق, ص  ينظر, بوعزة 108

 .117ينظر, بوعزة عبد الهادي, المرجع نفسه, ص 109
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الوحشية التي اجتاحت المنطقة، بدأت الجهود السياسية لحل النزاع  كل هذه أمامو        
تمردة والحكومة السودانية، ورغم عدم ارتياح بعض الأطراف لاستجابة بين المجموعات الم

إلى مفاوضات سرية مع  2003سبتمبر  3الحكومة، فقد دعا الرئيس عمر البشير في 
جيش تحرير السودان، بوساطة من الرئيس التشادي إدريس ديبي. توصلت الوساطة إلى 

ة أبشي بتشاد، تم تسميته "اتفاق في مدين 2003سبتمبر  6اتفاق لوقف إطلاق النار في 
سلام دارفور". ومع ذلك، تم خرق الاتفاق بسرعة بسبب المطالب التي اعتبرتها المتمردون 

  .110تعجيزية

 45تم تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار لنجامينا لمدة  2004أفريل  8ذلك، في ومع       
دارفورية المسلحة وحكومة يوما وسمي وقف إطلاق النار الإنساني"، بين المعارضة ال

 . هذه المفاوضات لم تسمح بوقف الأعمال العدائية لكنها أدت إلى إنشاء بعثةالسودان
من جانب آخر، تابعت جامعة الدول العربية  .(AMIS) الاتحاد الإفريقي في السودان

. 2004تطورات الأزمة، حيث أرسلت بعثة خاصة لدراسة الأوضاع في دارفور في ماي 
لبعثة تقريرها إلى مجلس الجامعة الذي قرر في نهاية المشاورات تقديم الدعم قدمت ا

الكامل للاتحاد الإفريقي في جهوده لحل الأزمة في الفترة نفسها، أصدر مجلس الأمن 
الأممي بيانا دعا فيه الخرطوم إلى تحمل مسؤوليتها في تحييد المنطقة ونزع أسلحة 

 .111الجماعات المسلحة في دارفور

حيث أعرب عن ترحيبه بالتوقيع   ,قرار ا 2004يوليو  11اتخذ مجلس الأمن في       
في نيروبي )كينيا(، وبالإعلان الذي أكد فيه الطرفان  2004يونيو  5الذي جرى في 

موافقتهما على البروتوكولات الستة الموقعة بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير 
، قرار ا  بشأن دارفور، حيث وجه 2004يوليو  30في مجلس الاتخذ وبعدها  .السودان

                                                             
دمة روحة مق, العدالة الجنائية الدولية بين النظرية وصعوبة التطبيق دراسة حالة: السودان, أطميةينظر, بشلاغم لا 110

, لدوليةاادة دكتوراه علوم,  تخصص علاقات دولية, كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية, قسم الدراسات ھلنيل ش
 .185, ص 2016, 3جامعة الجزائر

 .186ه, ص بشلاغم لامية, المرجع نفس 111
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يوم ا، وأشار إلى إمكانية  30تحذير ا للخرطوم بضرورة إنهاء العنف ومنحها مهلة 
 .112  .مواجهتها بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية في حال عدم الامتثال للالتزامات

 113(1564: )قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 2004سبتمبر  18: بتاريخ      
والذي بمقتضاه تشكلت لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في دارفور، وقد أعطيت لها 

أكتوبر  18مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتقديم تقريرها . بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 
التحقق برئاسة القاضي الإيطالي "انطونيو كاسيوس"، وقد خلص تقرير اللجنة إلى  2004

حكومة السودانية وميلشيات الجنجويد الخاضعة لسيطرتها قامت التأكيد على أن قوات ال
في كثير من الحالات بمهاجمة المدنيين في دارفور وتدمير القرى وحرقها ... كما بينت 

 اللجنة وجود عمليات قتل جماعي تم ارتكابها من القوات الحكومية ومليشيات "الجنجويد"

والتشجيع على ارتكاب جرائم خطيرة ضد في مناخ ساده الإفلات التام من العقاب، بل 
 .114قطاع معين من السكان المدنيين

النية في ارتكاب  نقص تعبر عنوفق ا للتقرير المقابل، تم تحديد عوامل قوية أخرى       
جرائم الإبادة الجماعية، مثل امتناع الجناة عن إبادة جميع أفراد التجمع السكاني الذين لم 

اثنية هجوم تتمحور حول تدمير فئة الشبان انتقائي ا. لم تكن نية ال يهربوا، واكتفاؤهم بقتل
بحد ذاتها أو جزء ا منها، بل كانت الغاية هي قتل الشبان الذين يُعتبرون متمردين وطرد 

كان الهدف من ذلك إفراغ القرى ومنع المتمردين من  يثح التجمع السكاني بأكمله بالقوة.
 115.اللجوء إلى التجمع السكاني المحلي أو الحصول على الدعم منه

                                                             
 .120بوعزة عبد الهادي, المرجع السابق, ص ينظر, 112

لعام اتقرير الأمين المتعلق ب, و 2005سبتمبر  18الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ  1564انظر القرار رقم  113
 عن السودان.

النظام الأساسي للمحكمة سمصار عيسى وبن شهرة شول, النظام القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في ضوء  114
ة , جامعالجنائية الدولية وانعكاساته على نشاطها العملي, مجلـة البحوث في العقود وقانون الأعمال, كلية  الحقوق

 .377, ص 2022, قسنطينة, 02, العدد 07الإخوة منتوري, المجلد 
 .378ينظر, سمصار عيسي وبن شهرة شول, المرجع نفسه, ص  115
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استثنائية في نيروبي، حيث  ، جلسة2004نوفمبر  19في  وعقد مجلس الأمن     
أصدر قرار ا طالب فيه الحكومة السودانية وجميع المجموعات المسلحة بوقف العنف على 

ا إلى التعاون الكامل مع اللجنة ا لفور والتعاون مع الجهود الإنسانية الدولية، كما دعا أيض 
الدولية للتحقيق وحث حكومة السودان وجميع الأطراف على التعاون مع الاتحاد 

أكد فيه بوضوح أن الوضع  قرار ا ، 2005مارس  14في  الأخيرصدر أو كذلك .الإفريقي
 116.في السودان لا يزال يشكل تهديد ا للسلام والأمن الدوليين

الذي شكل الأساس  هو (،2005) 1593يبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم      
ى يستند إلحيث  القانوني لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور،

في  لية التي تم تكليفها من قبل مجلس الأمن الدولي للتحقيق"تقرير لجنة التحقيق الدو 
ا لهذا ونظر   ."انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي في دارفور

ا إيجابي ا يمكن تلخيصه  قاط ي النفالقرار، يمكن القول إن المحكمة الجنائية قد أحرزت تقدم 
  :التالية

بالمحكمة كسلطة جنائية عالمية )على الرغم من أن السودان ليس طرف ا في الاعتراف     
وعدم  موافقة الدول الدائمة الأعضاء على إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة ,(النظام

استخدام حق النقض على الرغم من المعارضة العلنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
عدم إنشاء محكمة جنائية و في الأخير  ,روسي والصينوالمعارضة من قبل الاتحاد ال

دولية مؤقتة لجرائم دارفور من قبل مجلس الأمن على غرار ما حدث في السابق في 
 .117يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وتيمور الشرقية وكمبوديا

بعد إصدار مجلس الأمن لهذا القرار المتعلق بإحالة أزمة دارفور إلى المحكمة      
فادت من لجنة التحقيق الدولية. وتضمنت هذه أائية الدولية، تلقى المدعي العام الجن
ألف شخص قد فقدوا حياتهم مباشرة  في هجمات قامت بها القوات  35فادات أن حوالي الإ

إلى أن  الإفاداتالمسلحة السودانية والمليشيات المعروفة باسم الجنجويد. كما أشارت 
و لحملة واسعة من التخريب حوالي مليوني ونصف مليون من سكان المنطقة تعرضوا 

                                                             
 .120ة عبد الهادي, المرجع السابق, صبوعز  ينظر, 116

 .312, صنفسه بوعزة عبد الهادي, المرجع ينظر, 117
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والاغتصاب. وأكدت أن الأوامر لتنفيذ هذه الأعمال الوحشية صدرت  والترهيبالتجويع 
مباشرة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير. بناء  على المعلومات المذكورة في تقرير 

 ة، والمعلومات الإضافية التي جمعها المدعي العام من مصادر أخرىلجنة التحقيق الدولي
وجلسات الاستجواب مع  على غرار المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية

خبراء مستقلين، قرر المدعي العام أن توفرت المتطلبات القانونية اللازمة لبدء 
 .118التحقيق

لس الأمن ما يلي: "إن مجلس الأمن، إذ يحيط الصادر عن مج 1593تضمن القرار      
ان لإنسالي وحقوق علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدو 

ذ يقر أن حالة السودان لا تزال تشكل تهديد للسلام والأ"s 60/2005في دارفور" من ، وا 
ار الدوليين، يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى ضوء هذا القر 

ا يمكن القول إن المحكمة الجنائية الدولية قد حققت خطوات إيجابية يمكن تلخيصها كم
  :يلي

إلى المدعي العام للمحكمة  2002تموز  1 إحالة الوضع القائم في دارفور من_  
  .الجنائية الدولية

 تعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا بهذا_  
ة القرار، مع التأكيد على ضرورة التعاون الكامل من جميع الدول والمنظمات الإقليمي

 .والدولية الأخرى ذات الصلة

ل والاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي تسهل عمدعوة المحكمة  _  
المدعي العام والمحكمة، والتي قد تشمل إجراء محادثات في المنطقة لتعزيز الجهود 

 .الإقليمية لمكافحة الإفلات من العقاب

افحة دعم المحكمة للتعاون الدولي في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومك _ 
  .الإفلات من العقاب في دارفور، وفق ا لنظام روما الأساسي

                                                             
 .172, المرجع السابق, ص رينظر, سدي عم 118
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ضم التأكيد على أهمية العمل على التئام الجروح والمصالحة، ودعم إنشاء مؤسسات ت_   
ة لتعزيز الجهود المبذول مع دعم الإجراءات القضائية جميع قطاعات المجتمع السوداني

 .لاستعادة السلام الدائم

في نظام روما الأساسي، أو  ليست طرفادولة من الدول إخضاع مواطني أي _  
أن بشمة الحصرية لتلك الدولة المساه ولايةلمسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، ل

د من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها مجلس الأمن أو الإتحا جرائم يدعى ارتكابها
 .هذه الولايةعن  الطرف، إلا إذا تنازلت الدولة غير الإفريقي

 نفقات تكاليف الإحالة، بما في ذلك في نظام روما الأساسي تحميل الأطراف _ 
ناء  ب و الدول التي ترغب بالمساهة  ،المتعلقة بالإحالة التحقيقات والملاحقات القضائية

 .على طلب تطوعي

لقرار ا امن اتخاذ هذ دعوة المدعي العام إلى تقديم تقرير أمام المجلس كل ثلاثة أشهر_  
    .بخصوص الإجراءات المتخذة بناء  على هذا القرار و مرة كل ستة أشهر

 .119 بقاء على المسألة قيد النظرالإ_  

إن هذا القرار الذي يقضي بإحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية جاء     
التي كان بموجبها يتابع مجريات  من مجلس الأمن بعد صدور العديد من القرارات

الصادر في  1591120الأحداث في دارفور عن كثب, و من أبرز هذه القرارات القرار رقم 
,إزاء تفاقم الأوضاع في دارفور حيث عبر مجلس الأمن في مادته الأولى عن 2005سنة 

جموعات مدى انزعاجه الشديد و ذلك لأن الحكومة السودانية و القوات المتمردة و سائر م
الصادر  1556القرار رقم  "ثل كاملا لالتزامات تجاه قرارات مجلس الأمن تالمسلحة لم تم

 .121"2004الصادر سنة  1574, والقرار 2004سنة  1564,القرار رقم 2004سنة 

                                                             
 .171_170, ص نفسهينظر, سدي عمر, المرجع  119

 .في دارفورالمتعلق بالأوضاع  2005الصادر عن مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ  1591انظر القرار رقم  120

 .201ينظر, بشلاغم لمياء, المرجع السابق, ص  121
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أن مجلس الأمن في إحالته لملف دارفور إلى المحكمة الجنائية وكذلك يلاحظ,      
من النظام الأساسي للمحكمة وهي جميعها لا  79و  75،  16الدولية أشار إلى المواد 

تتعلق بإرجاء التحقيق أو المقاضاة والمادة  16تمت بصلة بمسألة الإحالة بالفعل المادة 
تتعلق بإنشاء  79ن المادة تعالج قضية تعويض أضرار المجني عليهم، في حي 75

/ ب  13ئتماني الصالح المجني عليهم في المقابل لم يتم الإشارة إلى المادة اصندوق 
حد أحوال ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما أإلى الإحالة من مجلس الأمن كالتي تشير 

 .122يتعلق بالجرائم المشار إليها في النظام الأساسي

ا إلى أحكام الفصل  مارس مجلس الأمن سلطة الإحالة في قضية دارفور      استناد 
من النظام الأساسي  13السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون إشارة محددة إلى المادة 

للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف مواجهة الوضع في السودان الذي ليس طرف ا في 
رار النظام الأساسي للمحكمة. ومن جانبها، أعربت دولة السودان عن عدة انتقادات لق

، حيث أشارت إلى أن المبادرة التي اتُخذت لإصدار هذا القرار لم 1593مجلس الأمن 
للحكومة السودانية لأداء دورها في التحقيق  ولا الوقت الكافي تمنح الفرصة الكافية

والمحاكمة أمام القضاء الوطني، بسبب التوازن الذي فرضه النظام الأساسي للمحكمة 
صالح المجتمعات ومصلحة المجتمع الدولي. ويأتي هذا القرار في الجنائية الدولية بين م

، الغربية مستمرة للضغط على النظام السوداني من قبل الأطراف  طويلة سياق محاولات
بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي تهدف إلى إدانة النظام الحاكم في السودان 

السودان، وذلك ضمن إطار مخطط  وتمزيق تقسيموخلق الظروف الملائمة للتدخل بغية 
 .123الشرق الأوسط الجديد

ومع ذلك، يتبين أنه في حال رغبة السودان في تقديم حجج لمعارضة القرار، ينبغي      
: إلى من يتم توجيه طلب  أن يكون هناك بطلان قاطع لهذا القرار. تثير هذه النقطة تساؤلا 

 البطلان؟

                                                             
 .201, ص نفسهبشلاغم لمياء, المرجع  122
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 الفصل الثاني: إعاقة مجلس الأمن الدولي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

64 
 

محكمة العدل لا توجد هيئة مخولة بالقيام بذلك. فالسودان لا يمكنه تقديم شكوى أمام      
الدولية ضد قرار مجلس الأمن، حيث تختص المحكمة بالنظر في المنازعات بين الدول 
فقط. وحتى في حال وجود آلية غير مباشرة للتوجيه إلى محكمة العدل الدولية، فإنه يمكن 
للمحكمة فقط إصدار رأي استشاري، ولا يمكنها إبطال قرار مجلس الأمن. وفي ظل هذا 

لسودان لن يكون قادر ا على استنداده لبطلان القرار لعدم احترام التزاماته الوضع، فإن ا
بموجب قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن. ومع ذلك، من الضروري أن يتم إثبات 
بطلان القرار بشكل كامل وبقوة قانونية ملزمة. وفي حال عدم بطلان القرار، يمكن اعتبار 

منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إذا رفض الامتثال السودان مخالف ا لالتزاماته ال
ن كانت هذه القرارات صحيحة  124.لقرارات مجلس الأمن، حتى وا 

المادة عندما يحول مجلس الأمن حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس     
في النظام فإنه عادة يقوم بذلك عندما تكون الدولة المعنية بالإحالة ليست طرفا  ،  ب/13

الأساسي ومع ذلك، فإن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن لن 
يكون لها أثر تحويل تلك الدولة في نظام روما الأساسي إلى دولة طرف وهذا ليس ذا 

معاهدة روما تنص على أنه يجوز  من 86صلة بنظام روما الأساسي وفقا للمادة 
ون فقط على الدول الأطراف، وهؤلاء لديهم التزام بالتعاون الكامل للمحكمة أن تفرض التعا

مع المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها 
هذا يعني أنه لا يجوز للمحكمة أن تطلب الشيء نفسه من تلك الدول التي لم توافق على 

 .125إنشائها

من الإتفاقية التي تكون نافذة في حق  126/2يتعارض هذا القرار مع المادة كما      
الدول الموقعة عليها بعد ستين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق، ولا يمكن إلزام دولة 
على الخضوع لاتفاقية لم تنضم إليها بمحض إرادتها وفى التسليم بهذا الحق، لكل الدول 

استثناء السودان، خرق جسيم واعتداء خطير وتأويل خاطئ غير الأطراف في نظام روما ب
( من اتفاقية فيينا للمعاهدات التي تنص على أن 34ومخالفا كذلك للمادة ) .لنص المادة

                                                             
 .211بشلاغم لامية, المرجع السابق, ص  ,ينظر 124

 .212نفسه, ص بشلاغم لامية, المرجع  125
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( من 35المعاهدات لا تنشئ التزامات أو حقوقا  للدول الغير بدون رضاها( وأن المادة ))
حتى إذا قررت اتفاقية ما الزام دولة  ذات الاتفاقية تذهب أبعد من ذلك بنصها على أنه

ليست طرفا فيها بحكم من أحكامها فإن هذا الالتزام لا يكون نافذا  إلا إذا قبلته هذه الدول 
 .126صراحة وكتابة

ضرب من ضروب العدالة المزدوجة المعايير و الدليل على  1593وقد شكل القرار      
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو إنتقائية عمل مجلس الأمن المؤثر بدوره على إ

تحت الفصل  ( إذ أنه أصدر2008مقارنة قضية دارفور بقضية قطاع غزة ديمسبر )
السابع قرارات تتمحور حول الوضع المهدد للسلم والأمن الدوليين في دارفور ولم يسفر 

 كما .إجتماعه حول القصف العشوائي على عزة سوى عن قرار هزيل يوقف إطلاق النار
من نظامها الأساسي تفسير يؤكد هيمنة المجلس عليها  13أن المحكمة قد فسرت المادة 

ويفترض أن المحكمة هي التي تحدد مدى إختصاصها الموضوعي والزمني فيما أحيل 
محيلا للملف إلى  منشئا لإختصاصها وليس 1593إليها ولكنها قبلت ان يكون القرار 

  127.حوزتها

لك لتجاهل هذا غير مشروع وذ ا( قرار 2005) 1593م الأمن رقعد قرار مجلس ي     
الأخير لما حدث من انتهاكات في سجن أبو غريب في العراق وسجن غوانتنمو في كوبا 
وغيرها من الانتهاكات التي تحدث في العالم التي تعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية 

جلس الأمن ومن شانه أن يؤدي إلى وجرائم حرب وهذا ما يعكس الانتقائية في قرارات م
تسييس العدالة الجنائية وانتهاج سياسة العدالة المزدوجة المعايير وذالك لهيمنة الدول 
الدائمة العضوية على مجلس الأمن ودفعه لاتخاذ قرارات تخدم مصالحها وبالتالي تغليب 

 128.الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية

                                                             
, نسانيةبوخريصة ياسمينة, دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير, مجلة العلوم الإ 126

 .227_226, ص 2010, بسكرة, مارس 18خيضر, العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد 

, نسانيةبلعباس عيشة, صلاحية مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية, مجلة الحقوق و العلوم الإ 127
 .26_25, ص 2017, 02, العدد 10جامعة الجلفة, المجلد 

, مجلة -نموذجا حالة دارفور -على ضوء نظام روما الأساسيقاسم محجوبة, المسؤولية الجنائية للقادة و الرؤساء  128
 .203, ص 2012, 02, العدد 04دراسات وأبحاث, جامعة الجلفة, المجلد 
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 لة مجلس الأمن للقضية الليبية الفرع الثاني: إحا

فبراير، حيث بدأت بعد  15تعود خلفية القضية إلى الأحداث التي شهدتها ليبيا في       
اعتقال محامٍ لضحايا سجن بوسليم فتحي تربل في بنغازي. خرج أهالي الضحايا 

الاحتجاجات ومناصروهم للمطالبة بتحريره، نظر ا لعدم وجود أسباب لاعتقاله. تصاعدت 
مع مطالبة بإسقاط النظام والقذافي شخصي ا، مما دفع الشرطة لاستخدام العنف ضد 

إلى  2011فبراير  17فبراير، ثم تحولت في  16المتظاهرين. استمرت المظاهرات حتى 
انتفاضة شعبية في بعض المدن الليبية بالمنطقة الشرقية، واتسعت الاحتجاجات بعد 

هذه و  .والجرحى برصاص الأمن والمرتزقة المجندين من الخارج سقوط العديد من القتلى
الانتفاضة قادها الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. 
كانت البداية من مظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور الأحداث واستخدام الكتائب 

لقصف الجوي لقمع المتظاهرين، تحولت إلى التابعة لمعمر القذافي الأسلحة الثقيلة وا
انتفاضة مسلحة تهدف إلى الإطاحة بنظام القذافي، الذي قرر الصراع حتى اللحظة 

أمام هذه الوضعية تدخل مجلس الأمن وفرض عقوبات على النظام الليبي، بما و الأخيرة. 
ادة في ليبيا، في ذلك حظر بيع السلاح لليبيا، وتجميد الأصول، ومنع السفر لعدد من الق

حالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية   .129وا 

تم إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام، وهي ليست طرفا في النظام الأساسي       
الذي صدر  1970للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن رقم 

مجلس الأمن سلطته الممنوحة له طبقا  ؛ حيث استخدم2011فبراير عام  26بتاريخ 
لي " إحالة الوضع /ب من النظام الأساسي للمحكمة؛ إذ نص القرار على ما ي 13للمادة 

إلى المدعي العام للمحكمة  2011فبراير  15رية العربية الليبية منذ و القائم في الجمه
القذافي، وعبد الله الجنائية الدولية "، وقد وجهت الاتهامات إلى كل من سيف الإسلام 

 .130السنوسي مدير جهاز المخابرات الحربية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي

                                                             
 .173ينظر, سدي عمر, المرجع السابق, ص  129

 ن العام,القانو الاحالة على المحكمة الجنائية الدولية, أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في بوحجلة عبد الله,   301
 .238, ص 2021, 1ئر جامعة الجزا ,-ن يوسف بن خدةب-تخصص قانون جنائي, كلية الحقوق
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، يطالب السلطات الليبية التعاون الكامل مع 1970إن قرار مجلس الأمن رقم      
المحكمة الجنائية الدولية، وهو مطلب ملزم لليبيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهذا رغم 

ليست دولة طرف في المعاهدة المنشئة للمحكمة. يشمل هذا التعاون والامتثال  أن ليبيا
القرارت وطلبات المحكمة، وكذلك احترام حصانة مسؤولي المحكمة المنصوص عليها في 
النظام الأساسي . وعدت ليبيا بالالتزام بما عليها من التزامات في مذكرة قدمتها أخيرا  إلى 

ة وذكرت ليبيا ان لا خلاف على أنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولي
، أكد المجلس  2012جوان  20قبل ذلك في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ  1970

ى الالتزام بالتعاون مع عل إذن الوطني الانتقالي الليبي وهو السلطة الحاكمة وقت
 131.المحكمة

لجنائية التحقيق من طرف المدعي العام للمحكمة اوتعد ليبيا هي الحالة السادسة قيد      
قرر المدعي العام فتح تحقيق رسمي عن أعمال العنف  2011مارس  3ففي  ,الدولية

الذي أحال الوضع إلى ليبيا، وأصدرت الدائرة  1970التي أعقب قرار مجلس الأمن رقم 
أوامر القبض ضد  2011جوان  26التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي المتحدث باسم الحكومة الليبية، 
وعبد االله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تدخل 

 132دولية.الأساسي للمحكمة الجنائية ال ضمن المادة الخامسة من النظام 

. أما 2011أكتوبر  20قضية الحكمة الخاصة بالقذافي إثر مصرعه في انتهت      
أوامر التوقيف الخاصة بالمشتبهين الاثنين الآخرين فما زالت نافذة. هذا يعني أن مساعي 
ليبيا القانونية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي والسنوسي داخل ليبيا لا تؤثر على نفاذ 

 .133الصادرة بحق المشتبهين وليةأوامر توقيف المحكمة الجنائية الد

                                                             
لة اني, مجفرحاتي صبرينة, القضية الليبية والمحكمة الجناية الدولية تحد أم فشل في تنفيذ القانون الدولي الإنس 131

 .83, ص2018, 01د , العد11الحقوق والعلوم الإنسانية, جامعة الجلفة, المجلد 

 .238بوحجلة عبد الله, المرجع السابق, ص  132

 .174سدي عمر, المرجع السابق, ص  133
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 ليبي، وذلكرغم أهمية الدور الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح ال     
سان، من خلال فتح تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن

صدار عدة مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين، إلا أن هناك  ملاحظات تثار حول وا 
عدة جوانب، تتمثل بشكل عام في تضارب قرار الإحالة مع نظام روما الأساسي ونقض 

 :مشروعيته، مما يظهر من خلال

ن قيود مجلس الأمن على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وتدخله في عمله، وذلك م_  
ة ن الولايات المتحد، بناء  على ضغط م1970ضمن فقرات القرار  16خلال إدراج المادة 

ل التي وضعت بهدف منع الدو  2/98لمنع إحالة رعاياها للمحكمة، بالإضافة إلى المادة 
مام أالتي أبرمت معها اتفاقيات ثنائية من محاكمة رعاياها الذين يرتكبون جرائم دولية 

 .محاكمها الوطنية خلال هذه النزاعات

السلطات الليبية بشكل كامل مع  أكدت ضرورة تعاون 1970من القرار  5الفقرة _  
المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام، وتقديم كافة المساعدات المطلوبة وفق ا لأحكام 
ا كبير ا، حيث أشارت إلى أن الدول  القرار. ومع ذلك، فإن هذه الفقرة أثارت لاحق ا تناقض 

هذا النظام، مما أثار  غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يلزمها أي التزام بموجب
تساؤلات حول قانونية التزام مجلس الأمن لدولة غير طرف في الاتفاقية بالتعاون مع 
المحكمة. وهذا يعني تمديد التزامات المنصوص عليها في اتفاقية ما إلى دولة غير طرف 

ا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام   .1969134فيها، مما يشكل انتهاك ا صريح 

مذكرات التوقيف الثلاثة قد صدرت بسرعة فائقة، وهذا مثير للاهتمام والربية، فقد تمت _  
الاحالة في ظرف أسابيع من أول تقارير عن هجمات قوات الأمن على المتظاهرين وبناء 
على الادلة المقدمة من المدعي العام، غير المعلن عنها في طلبه، لذلك اتفقت مذكرات 

سباب الاتهام من حيث تحقق الاركان الموضوعية ألجرائم المرتكبة و ف الثلاثة في االتوقي

                                                             
ة الحقوق ية, كلي, الثورة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية, مجلة العلوم القانونية والسياسسوداني ينظر, نور الدين 134

 .224_223, 2018, الوادي, 03, العدد 09لد والعلوم السياسية, جامعة الشهيد حمه لأخضر, المج
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للجرائم المنسوبة إليهم، والعلم بالهجوم المنهجي الواسع النطاق ضد المدنيين دون ذكر 
 135.الوسائل المستخدمة

على انتقائيتها الواضحة من خلال استثناء فئات  1970من القرار  6يؤكد الفقرة _  
ن الخضوع لاختصاص المحكمة. تشمل هذه الفئات العاملين في محددة من الأشخاص م

قوات حفظ السلام في ليبيا، حيث يظل هؤلاء الأشخاص خاضعين للاختصاص القضائي 
للمحاكم الوطنية في بلادهم، مما يستدعي اعتبار الإحالة التي تمت من قبل مجلس 

وبالتالي، فإن إحالة  ب./13 لتهم كما يتطلب ذلك المادةالأمن إلى المحكمة بما يتعلق بحا
القضية إلى المحكمة لا يعني أن المحكمة ستكون لها اختصاص فيما يتعلق بهؤلاء 
الأشخاص الذين تم استثناؤهم، حتى لو كانت هناك اتهامات موجهة إليهم تدخل في 

  .136اختصاص المحكمة

التي تدخلت ( لمنح الحصانة لموظفي الدول 16استناده عوضا عن ذلك إلى المادة ) _ 
في ليبيا لاسيما الدول الدائمة العضوية وغير الاطراف في النظام الاساسي. فضلا عن 

( التي تنص على أن من ضمن مصادر تغطية نفقات المحكمة 115مخالفته المادة )
ا يتصل بالنفقات الاموال التي تقدمها الامم المتحدة بموافقة الجمعية العام بخاصة فيم

حالة مجلس الامن بل الادهى من ذلك الاشارة الصريحة للقرار الى ان إالمتكبدة نتيجة 
الامم المتحدة لن تتحمل أي نفقات تترتب على الاحالة بما فيها المتعلقة بالتحقيقات أو 

 .137ساسيفقات الدول الاطراف في النظام الأالمتابعة القضائية، وأن تتحمل تلك الن

 -ثل انعكاسا لوجهة النظر المعلنة للولايات المتحدة التي هذا الموقف للمجلس يم    
أعلنت عن أن  -وبعد أن امتنعت عن التصديق على نظام روما وسحبت توقيعها عليه 

صرف دولار واحد من موازنة الأمم المتحدة لتمويل المحكمة مسألة غير مطروحة. وقد 
أمام لجنة  2002عبر السفير الأمريكي لشؤون جرائم الحرب "ريتشارد بروسير" في فيفري 

عندما أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن  الكونغرس عن وجهة النظر هذه،

                                                             
 .389دريدي, المرجع السابق, ص  وفاء 135

 .224المرجع السابق, ص  ,سوداني ينظر, نور الدين  136

 .389دريدي وفاء, المرجع السابق, ص  137
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تدعم محكمة لا تملك الضمانات الضرورية لمنع تسييس العدالة، وبذلك فإن الولايات 
وبعد أن فشلت في منع النص في نظام روما على أن الأموال المقدمة من   -المتحدة

في مجلس الأمن لتمرير  الأمم المتحدة أحد مصادر تمويل المحكمة استخدمت سلطاتها
 .138وجهة نظرها هذه بالمخالفة لأحكام نظام روما

 ةتجميد مجلس الأمن و تقييده لاختصاص المحكم المبحث الثاني:
ص تصار ا على اخيلمجلس قيد ا خطنوحة المم إرجاء التحقيق والمقاضاة سلطة تعد       

 إخفاقا إنشاء محكمة قوية ومستقلةبالنسبة للدول الراغبة في و المحكمة الجنائية الدولية، 
( من 16سوء ا هو أن قرار المجلس بإيقاف الإجراءات وفق ا للمادة )والأمر الأكثر . ذريعا

لى ما لا شهر ا وهذه المدة قابلة للتجديد إ 12، يمتد لمدة الذكرالنظام الأساسي، كما سبق 
، بذلكفة دائمة. و بص حددةعمل المحكمة في قضايا م عرقلةنهاية، مما يعني تصور 

 ل(.سلبية على اختصاصها )المطلب الأو هذه السلطة آثار  لىيترتب ع

بالإضافة إلى ذلك، فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة      
كل العدوان، باعتبارها من الجرائم الأكثر خطورة التي تهدد كيان المجتمع الدولي، يش

 .(الأمن في الوقت نفسه )المطلب الثاني تحدي ا آخر بالنسبة لمجلس

ن المطلب الأول: تجميد مجلس الأمن لاختصاص المحكمة باتخاذ قرارت بشأ
 تولي الاختصاص

ب( من النظام الأساسي سلطة الإحالة لمجلس الأمن /13جانب منح المادة ) إلى    
( من نفس النظام مجلس الأمن سلطة أخرى، وهي سلطة إرجاء 16الدولي، تمنح المادة )
. وعليه، ينتج عن تفعيل التي تعتبر أكثر خطورة من الأولىو  التحقيق أو المقاضاة

ل(. لى المحكمة الجنائية الدولية )الفرع الأو قانونية ع اثارمجلس الأمن لهذه السلطة 
ن وبموجب هذه المادة، استخدم مجلس الأمن السلطة الممنوحة له واتخذ عدة قرارات يمك

  (ثانيرع الاعتبارها تعسفية نظر ا لعدم مطابقتها لأحكام النظام الأساسي بأنها للمحكمة )الف

                                                             
 .225المرجع السابق, ص  ,سوداني نور الدين 138
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 مةالتحقيق و المقاضاة على المحكالاثار القانونية لسلطة إرجاء الفرع الأول: 

 أولا: تأثير قرار الإرجاء على مبدأ التكامل

السادسة عشرة من نظام روما، يمتلك مجلس الأمن سلطة إرجاء  بموجب المادة     
، إجراءات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية فقط

ي نفس الموضوع. المرفوعة أمام المحاكم الوطنية ف ىدعاو دون أن تمتد هذه السلطة لل
من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر تدخل الأمم  7الفقرة  3استنادا  إلى المادة  ويأتي هذا 

المتحدة في الشؤون الداخلية للدول، مشيرة  إلى أن ممارسة القضاء الداخلي لاختصاصه 
الأمن وقف الإجراءات المتعلقة بالتحقيق أو يعتبر شأنا  داخليا . لذلك، يعتبر طلب مجلس 

المحاكمة تخالفا  لهذه المادة. بالإضافة إلى ذلك، تخول المادة السادسة عشرة سلطة 
الإرجاء لمجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية فقط، من دون أن تمتد إلى القضاء 

ة أمام القضاء الداخلي بل الداخلي، ومن هنا يمكن القول إن سلطة الإرجاء لا تعتبر عقب
في محاكمة  أو متقاعسة فرصة له لممارسة دوره. من الممكن أن تكون الدولة غير راغبة

المتهمين أمام قضائها الداخلي، ولكن قد تكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية 
عة الدولية أمرا  مرغوبا ، خاصة في حالة عدم قدرة النظام السياسي الحالي على متاب

المجرمين أو رغبته في ذلك. عندما يتم تغيير النظام السياسي إلى نظام جديد يتميز 
بالمرونة والديمقراطية والقدرة على إجراءات المحاكمة، يمكن لمجلس الأمن أو الدولة 

كمة الجنائية الدولية. وبناء  على ادعوى أمام المح قد حركالطرف أو حتى المدعي العام 
ابي، يمكن لمجلس الأمن وقف الإجراءات المتعلقة بالتحقيق أو هذا التحول الإيج

المحاكمة بموجب المادة السادسة عشرة، ليمنح الفرصة للقضاء الداخلي لمتابعة 
نظام  ديباجة المجرمين، وهذه الخطوة الحقيقية لتطبيق مبدأ التكامل المنصوص عليه في

 .139روما والمادة الثامنة عشرة منه

تشكل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,  16المادة ف أخرىمن نحاية و       
قيدا  أشد وأقسى على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فهي تغل يدها من الاستمرار 
في ممارسة اختصاصها في نظر أية دعوى وفي أية مرحلة كانت عليها، ابتداء  من 
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لى ما قبل إصدار الأحكام، لمدة  قد تكون لا نهاية لها ما دام وقف الإجراءات التحقيق وا 
هذه لمدة سنة قابلة للتجديد لمرات غير محددة، وذلك بالنظر للإطلاق الذي ورد عليه 
النص المتقدم ما دام مجلس الأمن راغبا  في ذلك، وليس لأي اعتبار آخر بما في ذلك 

يد الزمني الذي . بل أكثر من ذلك فإن القني عليه الذي لم يحسب له أي حسابالمج
( سالفة الذكر قد لا يجدي نفعا ، فلا شيء يمنع أن يقرر مجلس الأمن 16فرضته المادة )

 140دائمة. وفقا لميثاق الأمم المتحدة تعليق إجراءات المحكمة بصفة

تدخل مجلس الأمن يعني إسقاط العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية  إن     
هذه و ذلك لأن الشروط المتعلقة بقبول الدولة لاختصاص المحكمة.  و والمحاكم المحلية

السلطة تقوم بتقييد يد المحكمة عن ممارسة اختصاصها، وبالتالي تقييد يد القضاء 
الاختصاص له. ومن المهم  انعقادالوطني المختص في النظر بالدعوى، في حال 

للتعامل مع العديد من المشكلات من النظام السياسي لا توفر آلية  16ملاحظة أن المادة 
العملية التي قد تنشأ نتيجة تقييد مبدأ التكميلية. ومن بين هذه المشكلات العملية هي تلك 
المتعلقة بحقوق المشتبه بهم والمتهمين. فالعدالة البطيئة يمكن أن تكون بمثابة أقصى 

وضياع آثار  درجات الظلم، حيث أن بطء سير العدالة قد يؤدي إلى فقدان الأدلة،
الجريمة، وفقدان الشهود أو إحجامهم عن الإدلاء بشهاداتهم، وهي جميعها أمور قد تؤثر 

 .141التحقيقات حسن سيرسلبا  على 

غير أن ما يخفف من حدة هذا الأثر السلبي على مبدأ التكميلية ومن ثم على حقوق      
( 16الأمن وفقا للمادة ) المشتبه بهم والمتهمين، هو أن طلب التعليق الصادر من مجلس
من النظام الأساسي  2/15سالفة الذكر، لا يمنع المدعي العام من أن يقوم استنادا للمادة 

بجمع المعلومات الأولية وتحليلها والتماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم 
ذلك أن المتحدة أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أو أية مصادر أخرى؛ 
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( 16) هذه الأعمال لا تعد من قبيل أعمال التحقيق أو المقاضاة التي تتحدث عنها المادة
 142.من النظام الأساسي

من الأفضل أن تقُيَّد سلطة مجلس  أنهوفق ا لرأي الأستاذ "عبد الفتاح محمد سراج"، و       
الأمن في هذا الخصوص عندما يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق، عن طريق 
عرض طلبه على جمعية الدول الأطراف المخولة لها الاجابة على طلب مجلس الأمن أو 
رفضه. ويشير الأستاذ إلى أن الاستثناء من ذلك يظهر أن مجلس الأمن، بحيث يملك 

السلطة، قد يعرقل إجراءات التقاضي، وهذا يأتي في ضوء المخاوف من التوازنات هذه 
 .143السياسية التي قد تسيطر على عمل المحكمة

إن التقييد الوارد في قرارات طلب الإرجاء يشمل المحكمة الجنائية يمكن القول, و     
ا ممارسة اختصاصها الدولية والمحاكم الداخلية لدولة مكان ارتكاب الجريمة التي بإمكانه

طبقا لمبدأ الإقليمية، ومحاكم دولة جنسية الضحايا، وأي محكمة وطنية أخرى أيضا يمكن 
أن تمارس اختصاصها طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، وهو ما يتنافى مع الدور الأولى 
والرئيسي للمحاكم الجنائية الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب، كما أنه يتنافى 

طابع الاحتياطي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية القادر على التدخل وتصحيح وال
إدارة العدالة الجنائية الدولية في حالة إخفاق الدول الأعضاء في ذلك، بما يحقق عدالة 

 .144جنائية شاملة بشقيها الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة

 مع المحكمة الدول على تعاون في الإرجاءسلطة المجلس : أثر ثانيا

في حالة إشارة سلطة المجلس في الإحالة إلى واجب التعاون مع المحكمة من قبل       
الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام الأساسي، فإن سلطته في التعليق تلزم هذه 

عضاء في الأمم ن التزام الدول الأإالدول بعدم التصرف بما يتعارض مع هذا التعليق. 
و مصدر هذا   المتحدة بعدم التعاون مع المحكمة لمدة اثنين من الشهور قابل للتجديد

                                                             
 .228_227الأزهر لعبيدي, المرجع السابق, ص  214
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، ومن ثم يصبح مصدر هذا الالتزام هو الميثاق ( من الميثاق41الإلزام هو المادة )
الدولي. هذا يعفي هذه الدول من التزاماتها المحتملة وفق ا للنظام الأساسي للمحكمة 

 .الدوليةالجنائية 

تقديم يزداد تأثير سلبية سلطة المجلس في التعليق على تعاون الدول مع المحكمة و و       
المساعدة القضائية لها في حالة تجديد مجلس الأمن تعليق عمل المحكمة لمرات غير 

ما ( من النظام الأساسي طال16محددة، وهذا يأتي نتيجة الإطلاق الذي جاء في المادة )
 بهذا الأمر. أو حتى في حالة تجاهل مجلس الأمن القيد الزمني الذي رغبيأن المجلس 

ل عمل المحكمة بصفة دائمة. هذا ما تم تأكيده من خلا إرجاءفرضته تلك المادة، وقام ب
 الذي رأيناه سابقا. 1497الممارسة العملية للمجلس بشكل غير مباشر في القرار رقم 

م الأساسي للمحكمة للتعامل مع مثل هذه الإشكاليات في الواقع، غياب آلية في النظا     
 سيؤدي بالتأكيد إلى تعطيل عمل المحكمة وعرقلة تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وسيمنح

عن العقاب. هذا أمر يتعارض مع مصلحة  فلاتمرتكبي الجرائم الدولية فرصة للإ
لس الأمن، على الرغم من المجتمع الدولي في العيش في أمن وسلام. وبالتالي، فإن مج
قاضي ا لنفسه عند تفسير  فيها سلطاته التقديرية الواسعة في تنفيذ وظائفه، والتي يكون عادة  

صلاحياته بموجب الميثاق، إلا أنه مقيد بأهداف ومبادئ هذا الميثاق وأعراف ومبادئ 
 نون الدوليالقانون الدولي الحاسمة التي لا يمكن تقييدها من جانب أي هيئة تخضع للقا

تثير مسألة مراجعة قراراته في التعليق من قبل  وكل هذه الأمور. بما فيها مجلس الأمن
 .145المحكمة

 تطبيقات سلطة مجلس الأمن في الإرجاء و التحقيقأبرز الفرع الثاني: 

 2002جويلية  12الصادر في  1422أولا: القرار 

بمناسبة تجديد عقد قوات السلام العاملة بإقليم  1422لقد اتخذ مشروع القرار رقم     
البوسنة والهرسك، حيث أنه وبمجرد انتهاء مدة عمل البعثة في هذا الإقليم قدم الأمين 

، مطالبا بتمديد مهمة 2002جوان  30العام للأمم المتحدة تقريره عنها لمجلس الأمن في 
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أشهر إضافية أخرى كما هو متبع، كما تقدمت كل من روسيا ( 6البعثة لمدة ستة )
يطاليا وبلغاريا وفرنسا وبريطانيا والترويج بمشروع قرار عن تمديد مهمة  يرلندا وا  وألمانيا وا 

( في نفس 4563البعثة إلى المجلس، في هذا الإطار عقد مجلس الأمن جلسته رقم )
 146.اليوم مساءا لمناقشة الموضوع

الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضغوطات على مجلس الأمن الإعفاء مارست      
مواطنيها من أية ملاحقة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد برزت أولى محاولات 
الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الحصول على الحماية جنائية لأفراد قواتها المشاركة في 

، غير أنها واجهت لمعارضة 2002/05/15قية بتاريخ البعثة الأممية في تيمور الشر 
شديدة من قبل بقية أعضاء مجلس الأمن، ونتيجة لذلك حذر المندوب الأمريكي لدى 
الأمم المتحدة جون نيغربونتي" مجلس الأمن من أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن 

   147.الاستجابة لمقترحها تنسحب من البعثة الأممية في تيمور الشرقية، إلا أنه لم يتم

جاء نص القرار معقدا  في تركيبته القانونية بشكل يفسر العقبات التي ذللت لتقريب      
، إذ تعرض لإنتقادات على ف كانت في البداية متعارضة تماماوجهات النظر بين مواق

المادة الصعيد القانوني أكثر منه على الجانب السياسي، وذلك بسبب تعارضه مع أحكام 
يظهر ذلك جليا، من خلال عدم  . ( من النظام الأساسي وتفسيرها بشكل تعسفي16)

إستناده إلى الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وعدم توافقه مع مبررات وضع 
 .148( من النظام الأساسي الإلتزامات التي يضعها على الدول16المادة )

اص باعتباره أول قرار جاء تجسيدا لسلطة مجلس وقعه الخ 1422لقد كان للقرار      
من نظام روما الأساسي،  16الأمن في طلب الإرجاء الممنوحة له بموجب المادة 

وظروف إصداره التي كانت مشوبة بضغط وتهديد أمريكي سافر باستعمال حق النقض 

                                                             
 .4961و ساجي علام, المرجع السابق,  امنة بوعلام 146
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ة لحفظ "الفيتو" لإعاقة صدور أي قرار من مجلس الأمن لتمديد عمل قوات الأمم المتحد
السلام في حالة عدم الموافقة على إصدار هذا القرار، والذي ينطوي في مضمونه على 

 .149من نظام روما، والتي من المفترض أنه صدر بناءا عليها 16انتهاك صارخ للمادة 

(، 2002) 1422على الرغم من أنهذه الحصانة قد تقررت لمدة عام بموجب القرار      
عن نيته في تجديدها وفقا للشروط وللمدة نفسها، طالما لزم مجلس الأمن عبر  إلا أن

تنفيذا لما -إتّخذ  .الأمر في الأول من جويلية من كل سنة لمدة جديدة تبلغ عاما  كاملا  
(، والذي يقضي بتمديد 2003) 1487القرار رقم  -(2002) 1422ورد في القرار 

ي عمليات حفظ السلام من الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة المشاركين ف
المحاكمة أمام المحكمة، وذلك لمدة اثني عشر شهرا ، تبدأ اعتبارا  من الأول جويلية 

( دولة لصالحه وامتناع ثلاث بلدان عن 12وجدد هذا القرار بتصويت ) 2003،
 150.التصويت، هي فرنسا وألمانيا وسوريا

مجلس الأمن عند إصدار القرار رقم واعتبر مندوبي دولتي ألمانيا والأرجنتين في      
أن هذا الأخير يشكل مخاطرة بتقويض سلطات مجلس الأمن ومصداقيته على  1422

أساس أن إصدار القرار بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع عدم وجود 
مر تهديد للسلم والأمن الدوليين، يمثل انتهاكا لسلطاته الموكلة له بموجب الميثاق، الأ

 .151الذي يؤثر بالتالي على مشروعية القرار

أخل بشرط أساسي لممارسة  1422إن مجلس الأمن في إصداره للقرار وكذلك,      
سلطة الإرجاء ألا وهو وجود حالة مهددة للسلم والأمن الدوليين، حيث جاء نص القرار 

ن كان مجلس الأمن قد أشار 1422 في قراره أنه  خاليا من وجود مثل هذه الحالة، هذا وا 
قد استند عليه ، إلا أنه مارس سلطة الإرجاء بناءا على اعتبارات أخرى، وبالتالي أعطى 

، وما لذلك من تأثير على الأسس والأبجديات التي تقوم عليها  16تفسيرا جديدا للمادة 
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عمليات حفظ السلام، وما ينجر عنه من فتح المجال واسعا أمام التشكيك في المساعي 
 .152ائهامن ور 

يعطي لطبقة من الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة ضد  1422أن القرار كما,      
العقاب من جانب القضاء الدولي، ومن ثم فإن هذا الاستثناء يتناقض مع هدف وغرض 

بوضع حد للإفلات من العقاب عن جريمة الإبادة الجماعية  -نظام روما الأساسي 
وفضلا عن ذلك فهو يشكل خرقا لمعاهدات دولية  -الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 .153ملزمة للدول بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة

(، إذ جدد 2002) 1422( متطابقا مع القرار رقم 2003) 1487جاء القرار رقم      
م لمدة إثني شهرا فيه طلب إرجاء التحقيقات ضد أفراد الدول المشاركة في عمليات السلا

استقبل القرار  .( من النظام الأساسي للمحكمة16مثلما تقضي به المادة ) والشروط نفسها
شديدة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم  نتقاداتبا(، هو الآخر، 2003) 1487رقم 

المتحدة كما أعرب فيه الأمين العام السابق لهذه المنظمة "كوفي عنان" عن أسفه لصدور 
القرار، متمنيا أن لا يتكرر التجميد في كل سنة، لأن ذلك إن حصل، حسب رأيه، 

قوات فسيؤدي إلى إضعاف سلطة المحكمة والمجلس معا، وسيبعث الشك حول شرعية 
 .154حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أيضا

، أعدت الولايات المتحدة  1422وقبيل انتهاء فترة السنة الواردة في القرار رقم      
الأمريكية مشروع قرار جديد لتمديد الحصانة الواردة في البند الأول منه لسنة أخرى، 

الأمن، وذلك بتاريخ ووزعت مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس 
 .155، لكنه لاقى اعتراضا من أعضاء مجلس الأمن2003/06/09

أخيرا ، يمكن القول بأن موقف إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية      
الدولية يعبر عن إرادتها في إضعافها بداية من نشأتها، وعن عدم التخلي عنها دون فرض 
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يها، مثلما كانت تقوم بذلك داخل مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الرقابة السياسية عل
 .156الدولية

 بشأن الوضع في ليبيريا 2003الصادر في أوت  1497ثانيا: القرار

بدعوى النزاع المسلح الدائر في ليبيريا، إذ  1497لقد أصدر مجلس الأمن القرار     
وذلك دعما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نص على إنشاء قوات متعددة الجنسيات في ليبيريا، 

، وأهم ما جاء في القرار هو بين الأطراف المتنازعة 2003وان ج 17النار المبرم بتاريخ 
( والذي منح بموجبها للقوات المشاركة في عمليات حفظ 7ما تضمنته الفقرة السابعة )ف

لمحكمة الجنائية السلام في ليبيريا حصانة دائمة ومطلقة دون أي قيد زمني في مواجهة ا
الدولية أو غيرها من المحاكم الوطنية ، الأمر الذي كان سببا في امتناع كل من فرنسا 

 157.وألمانيا والمكسيك من الموافقة عليه

صدر هذا القرار عن مجلس الأمن بعد أقل من شهرين من صدور القرار رقم     
وذلك دعما لتنفيذ اتفاق  ، إذ نص على إنشاء قوات متعددة الجنسيات في ليبيريا،1487

بين الأطراف المتنازعة، حيث جاء في  2003جوان  17وقف إطلاق النار المبرم في 
الفقرة السابعة من هذا القرار : " أن مجلس الأمن يقرر ألا يخضع أي مسؤول أو موظف 
حالي أو سابق ينتمي لدولة من الدول المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات التي لا 

ون طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا للولاية القضائية لتلك الدولة تك
فيما يتعلق بأي تصرف أو إهمال يدعى وقوعه و يكون ناجما عن عمل القوات المتعددة 
الجنسيات أو قوات الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيريا أو متصلا به و ذلك ما لم 

 .158المساهمة صراحة عن تلك الولاية الخالصة تتنازل الدولة

أنه جاء خاليا من أي إشارة  1497إن أول ما يلاحظ من خلال استقراء القرار       
خرق هو  1497كما أن القرار  .من نظام روما الأساسي 16للمادة  صريحة أو ضمنية

والحصانات من نظام روما الأساسي التي لا تعتد بالصفات الرسمية  27الآخر المادة 
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القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أنه وبمنحه للأفراد العاملين في قوات حفظ 
السلام العاملة في ليبيريا حصانة دائمة يكون قد خالف شرط القيد الزمني الوارد في المادة 

من نظام روما الأساسي، إضافة إلى تضمنه النص على الولاية القضائية الوطنية  16
 .159كس القرارين السابقينبع

يمثل هذا القرار سابقة هامة على المستوى الجنائي للمشاركين في عمليات السلام،       
إذ لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في فرضها على الدول أثناء مناقشة المجلس 

ع ، ولكنها إستفادت من نتائجه في النزا2002للوضع في جمهورية الكونغو" في ديسمبر 
الليبيري، وفرضت على الدول الأخرى الخيار بين الحفاظ على السلم أو العدالة الجنائية؛ 
أي بين منح الحصانة للقوات المشاركة في عمليات السلام في هذا النزاع أو ترك الوضع 

 160الإنساني على حاله في ليبيريا.

  قرار بوقوع العدوانلإا باختصاص المجلس إنفراد المطلب الثاني: أثر 

ي ف  بالنظراعتمدت المحكمة الجنائية الدولية على مقتضى النظام الأساسي لها في      
لنظام ا( من 5الجرائم المتعلقة بالعدوان، إلى جانب الجرائم الأخرى المبينة في المادة )
في  زدواجيةلالالأساسي، وقد تم طرح موضوع تدخل مجلس الأمن في هذا السياق نتيجة 

تعديل على النظام مشروع  تعريف العدوان، ولكن تم حسم هذه المسألة في إطار 
ا م كييفالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أقر مجلس الأمن بصراحة بسلطته في ت

ن على اختصاص المحكمة. فلا يمك امباشر أثرا يشكل العدوان )الفرع الأول(، مما يؤثر 
 بعد مشبوهة بالعدوانية أو تحديد الأفراد المسؤولين عنها إلاالأعمال ال تكييفللمحكمة 

 ي(.)الفرع الثان ضد دولة ماصدور قرار من المجلس يقر بوقوع العدوان من جانب دولة 

 الفرع الأول: سلطة مجلس الأمن في الإقرار بوقوع جريمة العدوان

عند الحديث عن نطاق مجلس الأمن بشان جرائم العدوان يلاحظ أن ميثاق الأمم      
المتحدة يجعله صاحب الاختصاص الأصيل أو المسؤول الأول في مجال السلم، وفي 
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سبيل مباشرة هذا الاختصاص يتمتع مجلس الأمن بسلطات تتدرج من مجرد اتخاذ 
لمباشر في كل مرة ينشأ فيها نزاع إجراءات تسهم في فض المنازعات إلى سلطة التدخل ا

من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، أو يدخل في حالات الإخلال به 
نلاحظ أن الجمعية العامة في سعيها  3314أو وقوع العدوان . وعند تفحصنا للقرار 

لفصل لتعريف العدوان وضعت استراتيجية تكفل بها حق مجلس الأمن الممنوح له وفق ا
 161.السابع للميثاق وذلك عن طريق المادة الرابعة من القرار

يضطلع مجلس الأمن على حالات العدوان من تلقاء نفسه، أو بإخطار من الجمعية       
العامة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما يجوز للدول الأعضاء في المنظمة 

أو غير أطرافه فيه . إضافة إلى ذلك، يجوز تبليغه بها، سواء كانت أطرافا في النزاع 
للمحكمة الجنائية الدولية أن تخطره بوقوع جريمة العدوان في نزاع معين بتبليغ من مدعيها 
العام، إذ يبلغ فيه الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة بما في ذلك أي 

 وث تقرير من هذا القبيل فيمعلومات أو وثائق ذات صلة، وذلك في حالة عدم حد
 162.الإبلاغ بعد أشهر ستة غضون

تكون في شكل توصيات  قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لمجلس الأمنأن  ,كما      
تكون في شكل توصيات وفق  16، ومنه فإن قرارها  من الميثاق الأممي 14وفق المادة 

الأمن وله أن يأخذ به أو يعدل لا يلزم مجلس  3314 من الميثاق الأممي  14المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن نادرا ما لجأ إلى استعمال  . عنه مثل باقي القرارات

وصف عدوان في قراراته، ومن أهم الحالات التي استعمل فيها المجلس هذه العبارة نذكر 
جمات التي اله عدوان روديسيا الجنوبية ضد كل من موزمبيق وزامبيا وليسوتو، وكذلك 

 8519.163ارتكبتها إسرائيل على تونس 

ختصاص تكييف وقوع جريمة العدوان امتّع المحكمة الجنائية الدولية بمن جهتها، تت    
ختصاص تمارسه بعد صدور قرار من مجلس الأمن مهامها القضائية لكن هذا الاضمن 
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على قرار من  اءيؤكّد فيه وقوع العدوان، ولا يمكن لها أن تنظر في هذه الجريمة بن
مشروع تعديل نظامها الأساسي  الجمعية العامة أو حكم من محكمة العدل الدولية لأن

 .164يشترط أن يكون القرار صادرا عن المجلس

تعد سلطة مجلس الأمن في تكييف العمل العدواني من أهم سلطاته وفقا للفصل      
في غاية الأهمية والخطورة، سواء السابع من الميثاق نظرا لترتيب هذا التكييف عدة نتائج 

من حيث تحديد اختصاصه للتصدي للنزاع، أو من حيث الآثار التي قد يرتبها قرار 
التكييف اتجاه أطراف النزاع أو أحدهما فقط، إذ قد يترتب عليه مجرد اتخاذ تدابير مؤقتة 

( من 42)( و 41أو إقرار تدابير عسكرية أو غير عسكرية وفق ما نصت عليه المادتين )
بناء على ذلك، يقرر المجلس ما يجب اتخاذه من تدابير المواجهة الوضع،   .الميثاق

 .165( من الميثاق39ويؤسس تدخله على أساس المادة )

في كل الحالات، لا يمكن للقرار الذي يتخذه المجلس حول وقوع فعل العدوان أن      
يكون مجحفا بالنتائج التي تتوصل إليها المحكمة بموجب نظامها الأساسي، إذ تكيف هذه 
الجريمة وقفا لما جاء في أحكام هذا النظام وتلتزم في ذلك بمراعاة قواعد ممارسة 

مكرر من مشروع تعديل النظام  ( 8 ) تي حصرتها المادةختصاصها وأركانها المحددة والا
في هذا الإطار، نشير إلى أن ممارسة المجلس لسلطته التقديرية في تحديد  .الأساسي

الركن المادي الجريمة العدوان تثير عدة إشكالات قانونية، من بينها قدرته على إضافة 
، وهو ما يخالف أحكام 3314ددة في القرار أعمال أخرى غير واردة في القائمة المح

تفسير أركان الجرائم بشكل  النظام الأساسي للمحكمة، لأن هذا الأخير يمنع المحكمة عن
 166.واسع
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 وانحالة العدل هانفراد مجلس الأمن بتقرير  المترتبة عن شكالاتالإالثاني: الفرع

لأمم تقرير حالة العدوان وفق ا للفصل السابع من ميثاق ابمجلس الأمن  انفرادإن       
ي فيحمل و المتحدة، باعتباره الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، يمثل أمر ا ذو أهمية بالغة 

ي طياته تحديات ومخاطر. تظهر العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ف
 والمعارضين.  مؤيدينسياق جريمة العدوان تباين ا وتناقضات بين 

المحكمة الجنائية  اختصاصيمكن أن يقيد ، اسياسي امجلس الأمن جهاز عتبار اوب      
عدوان، سواء  من خلال تضييق تعريف العدوان أو استخدام حق تقرير وجود حالة في 

القضائي في المحكمة، ويمكن  العملتعطيل  عادةينجم عن هذا التباين , الفيتو وأالنقض 
أن يتعرض لضغوط سياسية تُعيق تقديم العدالة بشكل فعّال، خاصة  فيما يتعلق برعايا 

على الجانب الآخر، قد يتاح للمجلس المزيد من و الدول الأعضاء الدائمة في المجلس. 
مما المرونة في التعامل مع القضايا المقدمة من دول غير دائمة العضوية في المجلس، 

يبرز عدم توازن في تطبيق العدالة الدولية ويمكن أن يؤدي إلى اعتماد مجلس الأمن 
 .167لمعايير مزدوجة في اتخاذ القرارات

 تعمد مجلس الأمن تجنب استعمال مصطلح العدوانأولا: 

سياسية بشكل أكبر من  اعتباراتعتمد على يالتقرير الصادر عن مجلس الأمن إن      
مما يؤثر على حيادية المحكمة وقدرتها ، القانونية فيما يتعلق بتقدير وجود جريمة العدوان

وجهة نظر القاضي "شوبيل لي" في قضية  منعلى الالتزام بمعايير قانونية ثابتة. و 
أن مجلس الأمن هو " يبرز وضدها النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا

ول بمعاينة وجود فعل العدوان ليس باعتباره جهاز قضائي بحيث يمكن أن يستشف مخ
 وجود عدوان أو قد يرفض أن يأخذ هذا الموقف نظرا لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية

. وتؤكد "ومجلس الأمن لا يتجاوز اختصاصاته عند تقرير ما إذا كان هناك فعل عدوان،
 احترام الشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين الوقائع العملية على أن ضمان
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ح السياسية بل يعتبر هدف ا ثانوي ا يدعم المصال، ليس الهدف الرئيسي لمجلس الأمن
 .مما يعيق عمل المحكمة، والاقتصادية السائدة

م أن مجلس الأمن أظهر تردد ا كبير ا في تصنيف بعض الحالات على أنها جرائكما      
م من ذلك، فضل المجلس استخدا هذه الجرائم. وبدلا أركانعدوان، على الرغم من توافر 

لة من الميثاق للإشارة إلى تهديدات بالسلم أو الانتهاكات المحتم 39مصطلحات المادة 
يث موضوعية للمسألة، حالطبيعة الإلى  وذلك نظراية. للسلم، دون تحديد الدولة المعتد

 ثر منهاأكدقيقة  المسألة قانونية ههذميثاق. و من ال 27ق ا للمادة يتوجب التصويت عليها وف
  فراد.ية للأؤولية الجنائية الدولالمسالمسؤولية الدولية للدولة المعتدية و  مثل فكرة، سياسية

قي الشر  معسكرق ا نتيجة للصراع بين الاان معالأمن كوتشير الوقائع إلى أن مجلس      
حيث لم يعترف بوجود جرائم عدوان إلا في حالات محددة، مثل الهجوم في ، والغربي

ا ، ممفي تونس على مركز المنظمة التحريرية الفلسطينية جنوب إفريقيا والهجوم الإسرائيلي
 .عالم الثالثل الح العدوان لتجنب الاحتجاجات من دو يُظهر استخدام مصطل

الفعل كجريمة عدوان  كييف، تم استخدام حق النقض لمنع تفي بعض الحالات     
هناك سلسلة من القرارات التي تتعلق بهذه المسألة، مثل القرار و بسبب عوامل سياسية. 

في هذه . 661والقرار رقم  168بشأن غزو العراق للكويت 1990الصادر في عام  660
من ميثاق  40و  39الفعل كعدوان وفق ا للمواد  كييفجلس الأمن إلى تالقرارات، لم يشر م
"التهديد بالسلم والأمن الدوليين"، على  هواكتفى بصياغة تعبير حيادي  الأمم المتحدة، بل

 .169الفعل كان في الواقع عدوان أنالرغم 

الأمن لم وحتى في إطار النزاع في يوغسلافيا ثم البوسنة والهرسك فموقف مجلس      
كما ، رغم أن الوضع كان أقرب لأفعال العدوان، يتغير وكيفه على أنه تهديد للسلم

حول الانسحاب  242استعمل عبارة العملية العسكرية المتخذة من قبل إسرائيل في قراره 
الهجمات )وكذلك استعمل مصطلح ، 1967لعام  170اضي العربية المحتلةمن الأر 

                                                             
 المتعلق بغزو العراق للكويت. 1990الصادر عن مجلس الأمن لسنة  660القرار رقم انظر   168
 . 223_222, المرجع السابق, ص هبهوب فوزية ينظر,  169

 المتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية. 1967الصادر عن مجلس الأمن لسنة  242انظر القرار رقم  170
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الخاص بحل  338بموجب قراره  1973إسرائيل ضد لبنان في العسكرية( التي قامت بها 
، دون أن يستعمل مصطلح العدوان، غير أنه استعمل 171النزاع في الشرق الأوسط

ت حكومة جنوب إفريقيا في مصطلحات تصرفات عدوانية، هجمات مسلحة بالنسبة لتدخلا
مل فيها مصطلح . إضافة إلى العديد من الحالات التي لم يشأ المجلس أن يستعأنغولا

نما فضل مصطلحات أخر   .172ىالعدوان وا 

 ةبين الاختصاص الخالص لمجلس الأمن والسلطات القضائية للمحكمالتداخل :ثانيا

لأمم اتكتسي جريمة العدوان بعد ا إضافي ا في سياق العبارات التي أوردها ميثاق        
ئية عليها مسؤوليات مدنية وجناحيث تُعتبر جريمة دولية تترتب ، 39المتحدة في المادة 

فردية ودولية. وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى تضارب في تحديد الجهة المختصة 
ولة فمن جهة تسأل الد، بتقرير تلك المسؤوليات ونوعها. فالجريمة ترتب مسؤولية مزدوجة

يون المعتدية دولي ا عن أفعالها العدوانية، ومن جهة أخرى يُسأل الأشخاص الطبيع
 .ةالمرتكبون للجريمة عن مسؤوليتهم الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولي

ما يطرح متثير جريمة العدوان المرتكبة من قبل فرد مسألة مسؤولية الدولة الجنائية،       
تداخلا  بين المسؤوليتين الفردية والجماعية. وبشكل خاص، تنشأ علاقة محورية مع 

ية. الجهاز المختص بتحديد ما يشكل عدوانا ، والذي يتخذ في المقام الأول قرارات سياس
وم جريمة العدوان بصبغة قانونية جنائية بحتة. فإذا ما ومن ثم، يصعب صياغة مفه

هل عاقبت المحكمة الجنائية الدولية أفرادا  على ارتكابهم جريمة العدوان، سيصعب تجا
مسؤولية الدولة أو دور مجلس الأمن الدولي، في حال تم الاتفاق على تعريف هذه 

 .الجريمة

إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك  إذا قرر مجلس الأمن إحالة جريمة العدوان     
قد يؤدي إلى تقييد اختصاص المحكمة في تحديد الطرف المعتدي. حيث سيكون مجلس 
الأمن هو من يقرر من هو المعتدي، وبالتالي تكون المحكمة ملزمة بهذا التحديد. وهذا 

                                                             
 بحل النزاع في الشرق الأوسط.المتعلق  1973الصادر عن مجلس الأمن لسنة  338انظر القرار  171
موسى بن تغزي, المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن في مواجهة جريمة العدوان, مجلة البحوث ودراسات   172

 .10, ص 2014, المدية, 01, العدد 08العلمية, جامعة يحيى فارس, المجلد 
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ي هذه من شأنه أن يتعارض مع مبدأ التكامل، حيث سيغل اختصاص القضاء الوطني ف
من ناحية أخرى، فإن تحديد مجلس الأمن للطرف المعتدي سيحد من صلاحيات  المسألة.
حيث ستكون المحكمة ملزمة بقرار مجلس  ة في تقرير من هو مرتكب الجريمة.المحكم

الأمن، وبالتالي لن يكون أمامها سوى تقدير العقوبة المناسبة وفق ا لنظامها الأساسي.في 
النظام الأساسي لروما يضع تحت استعداد  ستاذ "يويجي كندرولي"هذا السياق، يؤكد الأ

مجلس الأمن محكمة جنائية دولية ذات طابع خاص دائمة، فلمجلس الأمن اختصاصات 
 173.يمكن أن تؤثر سلبا على المحكمة الجنائية الدولية وفعاليتها"
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 خلاصة الفصل الثاني

خولها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن الدولي في إن الاختصاصات الواسعة التي     
ي جرائم العدوان، تثير إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق نظرها ف

حول تأثير هذه السلطات على حياد واستقلالية المحكمة في ممارسة  ادةمخاوف ج
 مهامها. 

أو تجميده أن يضعف  فمن شأن تدخل مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة   
من مكانتها كهيئة قضائية محايدة وخالية من الضغوط السياسية. كما أن منح مجلس 
ا بأن المحكمة تابعة  الأمن سلطة تعليق نظر المحكمة في جرائم العدوان يعطي انطباع 

 لهذا المجلس وليست مستقلة بشكل كامل في ممارسة اختصاصاتها.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الخاتمة                  
 



 الخاتمة                                      

 

 

الجنائي الدولي في من خلال بحثنا في موضوع الإشكالات المتعلقة بفعالية القضاء     
أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن  ظل قرارات مجلس الأمن, اتضح

تثير بعض المخاوف. فتدخل مجلس الأمن، بصفته هيئة سياسية، في أنشطة المحكمة 
الجنائية الدولية، بصفتها جهاز ا قضائي ا، قد يؤثر على استقلاليتها وحيادها. حيث يمنح 

روما مجلس الأمن سلطات تمكنه من تقييد عمل المحكمة أو حتى سحب  نظام
بعض الجرائم قانوني ا، مثل  ت. كما يعطيه صلاحية تكييف اختصاصها في بعض الحالا

 :نذكر أهمها  تحديد وقوع جريمة العدوان. من هذا المنطلق، توصلنا إلى عدة استنتاجات

حققت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، سواء كانت خاصة أم مختلطة، بشكل نسبي  _  
الأهداف التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، فإن هذه المحاكم لم تستطع الصمود لفترة 
طويلة، حيث كانت تنتهي فور الانتهاء من المهام المحددة لها في أنظمتها الأساسية. 

قبات التي واجهتها سبب ا رئيسي ا في زوالها. من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك، كانت الع
منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن سلطتي الإحالة والتأجيل، 
فضلا  عن السلطة الممنوحة للمجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن 

ا للفصل السابع، جعل الدول ا لأعضاء الدائمة في مجلس الأمن بمنأى عن الدوليين استناد 
 .تطبيق الإحالة لجرائمها إلى المحكمة، في حال عدم كونها طرف ا في النظام الأساسي

نتيجة هامة وخطيرة وهي تبعية المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضاء دولي جنائي  _ 
ولى وهو مجلس الأمن معترف له بالاستقلالية، إلى جهاز تنفيذي سياسي بالدرجة الأ

 .والسلم الدوليين مما ينعكس سلبا  على المحكمة

إن العلاقة القائمة بين مجلس الأمن الدولي وبين المحكمة الجنائية الدولية جعلت من _  
هذه الأخيرة في محل مراقبة من قبل مجلس الأمن، بدلا من أن يكون المجلس هو 

 .والمطلوبالمراقب من قبل المحكمة، وهو الأصل 
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إن من أخطر ما تثيره سلطة الإرجاء من مساوئ على الصعيد القضائي والمحاكمات  _  
هو ضياع الأدلة أو تلاشيها، وهذا ما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وتراجع الشهود 

  .قف معينسطول فترة الإرجاء وعدم تحديدها بعن الإدلاء بالشهادة بسبب 

لاعتبارات سياسية  خضوعهامن لوقوع جريمة العدوان و خضوع تقرير مجلس الأ_  
وليست قانونية وموضوعية، مما يؤثر على حياد المحكمة الجنائية الدولية طبقا لازدواجية 

  .المعايير

أن منح مجلس الأمن حق الإحالة لحالة أو قضية ما من الجرائم الدولية، من شأنه _   
قيامه بإنشاء محاكم جنائية دولية متخصصة لن أن يقلل مستقبلا  من إمكانية مجلس الأم

ومؤقتة، خاصة بالنسبة للجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ، مما 
 .يساهم في تعزيز وترسيخ دور المحكمة كجهة قضائية جنائية دولية دائمة

لعدم استقلالية المحكمة و خضوعها لهينة سياسية نظرا للانتقادات الكثيرة الموجهة و     
وجب على من أنشئ من خلال تدخل مجلس الأمن الذي  يعيقها عن أداء عملها, 

المحكمة إعادة النظر في النقائص لإعادة علمها إلى الغرض الأصلي من إنشائها والتي 
 : نذكر أهمها نختصرها في التوصيات التالية

يات و شاملة لنظام العدالة الجنائية الدولية، من حيث تحديد الأوللابد من إعادة هيكلة _   
من  الخاصة بإعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

وضع ضوابط خاصة لحق  وذلكخلال إصلاح كامل وشامل لمنظومة الأمم المتحدة 
، بما يحقق استقلالية كاملة (فيتوال)الدول الدائمة العضوية في استخدام حق النقض 

للقضاء الجنائي الدولي بعيدا عن كافة الاعتبارات السياسية بشكل لا يؤثر على العدالة 
النظام الأساسي  الجنائية الدولية من خلال تقليص سلطات مجلس الأمن الدولي في

  .للمحكمة الجنائية الدولية

( من نظام روما الأساسي الخاصة بارجاء التحقيق أو 16نوصي بتعديل المادة )_    
شهرا ، وكذلك  12أشهر بدلا  من  6المقاضاة، وذلك بجعل المدة المنصوص عليها فيه 

عبارة يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظا  على الأدلة المتعلقة 
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و وفاة الشهود الجنائية الدولية خوفا  من ضياعها أو تلفها أ بالحالة المرفوعة الى المحكمة
لخ من الأدلة الأخرى ، لأن مدة سنة ) مدة التأجيل + مدة التجديد المقترح ( كافية إ.... 

( والذي لم يحدد عدد 16فقدان وطمس كل الأدلة ، إذا ما تم مقارنتها بنص المادة )
كما يجب ألا يؤثر قرار مجلس الأمن في إرجاء ،لتي يمكن فيها استخدام التجديد المرات ا

تحقيقية أو إجراءات التحقيق أو المقاضاة ، على ما يتم تحصيله من أدلة ومن نتائج 
ون للمدعي العام اتخاذ كافة التدابير الممكنة واللازمة لحماية كافة أدلة كأخرى ، وأن ي

 .الإثبات ، بما يضمن سير العدالة بعد انتهاء مدة الإيقاف

قانونية تسمح بتحديد صلاحيات  اتإجراءبيجب تضمين قواعد العدالة الجنائية الدولية _  
تعريف  مجلس الأمن الدولي في المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد عن طريق

 .دقيق لصلاحيات مجلس الأمن الدولي

من الضروري تمكين المحكمة الجنائية الدولية وحدها من تكييف وقوع حالة من _   
عملية ،فلابد من نزع  اختصاص القضاءحالات العدوان لأن التكييف القانوني للجرائم من 

تقرير حالة العدوان من مجلس الأمن وتمكينها للمحكمة الجنائية الدولية مع إمكانية 
لس الأمن في تكييف هذه الوقائع، وهذا يؤدي إلى اتجاه استعانة المحكمة الجنائية بمج

العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن نحو الايجابية في التعامل قصد 
 .تكريس عدالة جنائية دولية فعالة

إلغاء العضوية الدائمة في مجلس الأمن تفاديا لهيمنة بعض الدول على قرارات _   
على الأقل عبر التوزيع العادل للمقاعد نظرا لعدم تمتع قارتين و المجلس، أو توسيعها 

أن مجلس الأمن يعتبر ة بالعضوية الدائمة فيه، خصوصا و هما إفريقيا وأمريكا اللاتيني
 .هيئة عالمية دولية
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 ملخص الموضوع:

 تتسم  لمجتمع الدولي في إنشاء محكمة جنائية دوليةل الإرادة الملحةعلى الرغم من 
لة، إلا أن نظام المحكمة الجنائية الدولية جعل منها جهاز ا داعالو  والقوة بالاستقلالية

 نظام روما الأساسيلسيطرة ورقابة مجلس الأمن الدولي. فقد منح  إلى حد ما خاضع ا
مجلس الأمن صلاحيات واسعة فيما يتعلق بإحالة القضايا إلى المحكمة، حيث كشفت 
التجربة العملية عن استغلال مجلس الأمن لهذه الصلاحية لتحقيق أغراض سياسية. كما 

ابعات والتحقيقات التي تجريها المحكمة، مما أعطى النظام مجلس الأمن سلطة وقف المت
 .يعطل أداءها ويقوض استقلاليتها وفعاليتها
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